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 ملخص البحث
Abstract  

يحظى الطفل بالاهتمام البالغ في التشريع الوطني على غرار القوانين الدولية والإقليمية ، ولهذا 
ضعف القدرة الجسمانية والعقلية التي من شأنها أن تسهل ارتكاب  الأطفالن ما يميز إالاهتمام ما يبرره إذ 

دون أدنى مقاومة ومن بين هذه الجرائم جريمة تعريض الصغير للخطر، والتي نص عليها  الأطفالالجرائم ضد 
بيان  إلى، لذا تهدف الدراسة 1969لسنة  111من قانون العقوبات رقم  383المشرع العراقي في المادة 

هذه الجريمة المتمثلة بالران المفترض الذي يتطلب صفة في )المجني  راانصغير )الطفل(، والتعريف بأمفهوم ال
 .عليه(، والران المادي، والران المعنوي

التي  الأراانتحليل النصوص القانونية ذات الصلة بالجريمة من أجل تحديد  إلىلذا تهدف الدراسة 
أن الصغير ال شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره، وإن هذه  إلىتتشكل منها، وتوصلنا في ختام بحثنا 

ن جريمة أن تحدث بالامتناع االحرمان من العناية، و أيجابي االترك اما يمكن إالجريمة يمكن أن تقع بسلوك 
حدوث ضرر  إلىنها من الجرائم الشكلية التي لا تحتاج أتعريض الصغير للخطر جريمة عمدية، فضلًا عن 

 .ا، فهي قائمة بذاتها سواء نتج عنها ضرر ام لا، فأنها ذات طابع وقائيفعلي لقيامه
Abstract 

The child receives great attention in national legislation, similar 

to international and regional laws, and this attention is justified, as 

what distinguishes children is the weakness of physical and mental 

capacity, which facilitates the commission of crimes against children 

without the slightest resistance. Among these crimes is the crime of 

exposing a minor to danger, which the Iraqi legislator stipulated in 

Article 383 of the Penal Code No. 111 of 1969. Therefore, the study 

aims to clarify the concept of the minor (child), and to define the 

elements of this crime, represented by the assumed element that 

requires a characteristic in (the victim), the material element, and the 

moral element. Therefore, the study aims to analyze the legal texts 

related to the crime in order to determine the elements that make it 

up. At the end of our research, we concluded that a minor is any 

person who has not reached the age of eighteen, and that this crime 

can occur through positive behavior such as abandonment, and can 

also occur through abstention such as deprivation of care. The crime 
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of exposing a minor to danger is an intentional crime, in addition to 

being a formal crime that does not require actual harm to occur, as it 

is self-sufficient whether harm results from it or not, as it has a 

preventive nature. 
 المقدمـــــة

Introduction  
 :أولاً: موضوع الدراسة

First: Subject of the Study:  
، والتي خلالها تتشكل شخصيته وتنمو الإنسانمن أهم المراحل التي يمر بها  مرحلة الصِغر عدت  

قدراته وإمكاناته حسب العناية وإشباع احتياجاته الجسدية والعقلية والنفسية والاجتماعية، ويمثل الاهتمام 
بالطفولة أحد المعايير التي يقاس بها تقدم المجتمع ومدى تطوره، لأنه اهتمام بمستقبل الامة الها، حيث إن 

 .في اافة الجوانب هو حماية للأجيال القادمة ورعايتهم الأطفالحماية 
ولكون الطفل شخص ضعيف لا يستطيع تلبية احتياجاته بمفرده ، او مواجهة ما يتعرض له من خطر 

اما ان هذا الضعف  يهدد حياته او سلامته الجسدية او اي حق من حقوقه التي تضمن له استمرار الحياة،  
تجريم  إلىالمشرع الجنائي  اده ممن تسول له نفسه ذلك، مما دعسهولة استغلاله او ارتكاب جريمة ض إلىيؤدي 

 للخطر سواء بالترك او الحرمان او غيرها من حالات التعريض للخطر، الأطفالأي فعل او سلوك يعرض 
اية حقوق هذه الفئة لذلك حرصت المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية على اقرار النصوص التي تضمن حم

قد الزمت الدول  1989التي تعد الاساس في بناء المجتمع ، حيث إنَ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 
للخطر باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الطفل و رعايته  الأطفالالتي تعرض  الأفعالالاطراف بتجريم 

ومنها المشرع العراقي الذي نظمها في  الأفعالتجرم هذه ،اما نظمت التشريعات الداخلية للدول قوانين 
الجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصر وتعريض الفصل السادس من الباب السابع والذي جاء تحت عنوان 

 .الصغار والعجزة للخطر وهجر العائلة
بكل ما يحتاجه لضمان سلامة نموه  له احاطتهقدر من الحماية الجنائية  أابرلذا اان من الضروري توفير 

 وازدهاره.، فهو مستقبل المجتمع فالاهتمام به يسهم بتطوير المجتمع والأخلاقيالجسدي والعقلي 
 :: أهمية الدراسةاً ثاني

Second: The Significance of the Study:  

هذه حول  المستفيضة قلة الدراساتجريمة تعريض الصغير للخطر من  أراانموضوع تنبع أهمية 
على الرغم من اهمية هذه الفئة وخطورة تعرضهم لهكذا جرائم فأغلب  (جريمة تعريض الصغير للخطر)الجريمة 
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ثار المترتبة عليها وما تنتهكه من حقوق، الموضوعية للجريمة دون الخوض في الآ الأحكامتراز على  الأبحاث
 .للخطر الأطفالالات تعريض ندرة التطبيقات القضائية على الرغم من تزايد ح فضلًا عن

 :اً: مشكلة الدراسةلثثا
 Third: The Problem of the Statement: 

في  مدى الحماية الجزائية التي انتهجها المشرع العراقي والمقارندراسة في بيان تتمحور مشكلة ال
 .من تعريض الصغير للخطر قانون العقوبات

 :اً: منهجية الدراسةبعار
Fourth: The Methodology: 

المنهج التحليلي المقارن حيث سيتم تحليل النصوص القانونية المتعلقة اعتمدنا في هذه الدراسة على 
وذلك لبيان النقص بالموضوع ثم مقارنتها مع ال من التشريع الفرنسي والمصري على سبيل الاستئناس، 

 .والقصور مع المقترحات التي تكفل مصلحة الطفل
 :الدراسةاً: هيكلية خامس

Fifth: Outline of the Research:  

مطالب وعدد من  ةلى ثلاثع(، جريمة تعريض الصغير للخطر أراانسنقسم دراستنا في موضوع )
 ات.مقترحليه البحث من نتائج و إهم ما توصل أوخاتمة تتضمن  الفروع،

أراان عامة وأراان  إلىالجريمة تنقسم  أراانن أ لوممعينة ومن المع أراانيتطلب لقيام الجريمة توافر 
ًً اان نوعها، والثانية هي المطلوب توافرها في  الأولىن أخاصة أو مفترضة، و   هي التي تتواجد في ال جريمة أ

، وإن جريمة الجرائم الأخرىا العامة لتضفي لها اماا قانونيًا يميزها عن أراانه إلىال جريمة موصوفة تضاف 
ا العامة المتمثلة أراانهيتطلب قيامها توافر رانها المفترض، فضلا عن  الجرائم التيمن  تعريض الصغير للخطر

 والمعنوي.بالران المادي 
صفة )الجريمة المتمثلة بمحل الجريمة  أراانمطالب نتناول فيها  ةلى ثلاثالدراسة ع هلذا سنقسم هذ

ن لا يتجاوز يكون صغيراً وفي الفرع الثاني أ أن الأولوالذي يتضمن في الفرع  الأول( في المطلب المجني عليه
 الأولفرعين، نبين في الفرع  إلىفأنه ينقسم  لران الماديبا عمره الخامسة عشرة سنة، اما المطلب المتمثل

والذي الران المعنوي  السلوك الاجرامي اما في الفرع الثاني النتيجة الاجرامية، ونخصص المطلب الثالث لبيان
 رادة.هما العلم والإيتضمن فرعين 
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 الأولالمطلب 
First Requirement  

 محل الجريمة )صفة المجني عليه(
Place of Crime (Characteristics of The Victim) 

في بعض الجرائم يتطلب القانون فضلا عن توفر الران المادي والران المعنوي توافر حالة واقعية او 
خر آ الجريمة وتسمى بالشرط المفترض وهذ الشرط قد يحدد مضمونه قانوناً قانونية يفترض توافرها قبل وقوع 

 العام.مثل الموظف العام في جريمة الاستيلاء على المال  ،(1(غير قانون العقوبات
وقد يتمثل الران المفترض في صفة الجاني المتمثل في صفة في الجاني؛ مثل: صفة الموظف في جريمة 

الزنا، صفة المواطن في جريمة الخيانة، صفة الطبيب في جريمة الإجهاض، ...  جريمةالرشوة، صفة الزوج في 
وغيرها، او صفة المجنى عليه المتمثل في صفة في المجني عليه؛ مثل: صفة القاصر في جرائم الاعتداء الجنسي، 

ن ارتكاب الجريمة؛ صفة الأصل في جريمة الاعتداء على الأصول، ... وغيرها، او صفة المكان المتمثل في مكا
مثل: صفة المكان العام في جريمة السكر البين في الطرقات العامة، صفة المكان في جريمة التجمهر، ... 
وغيرها، او زمان ارتكاب الجريمة العنصر المفترض المتمثل في زمان ارتكاب الجريمة؛ مثل: صفة زمان الحرب 

 . (2)افي جريمة إخلال الملتزمين بتعهداتهم، ... وغيره
، واذلك ان لا (طفل) لذلك فان جريمة تعريض الصغير للخطر تشترط ان يكون محل الجريمة صغيرر 

 -واالاتي: هذا ما سنتناوله في الفرعيين التاليين يتجاوز عمره خمسة عشرة سنة، و 
 : الأولالفرع 

ر
 :(طفل) صغير

Section one: Little (child): 

الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون ال إنسان لم يتجاوز "لطفل با قصدي
 .(3)المنطبق عليه"

او المدلولات  الفقهيةان وضع تعريف لمصطلح الطفل له اهميه ابيره قانونا تتجاوز الاختلافات 
 الدولةتقع على والديه او من يتولى رعايته اذلك سلطات  مختلفة فتعريف الطفل يرتبط بالتزامات اللفظية
معيار السن لتحديد من يصدق عليه وصف الطفل فبعض الدول جعلت  الوطنيةفاعتمدت القوانين  المعنية

 الطفولةمرحله  وتنهي الميلادمن الحمل ووجود الجنين في رحم امه وبعضها منذ لحظه  تبدأ الطفولةمرحله 
 المنظومةفل بل فقد تتضمن في تعريفها للط المحليةتتباين التشريعات ، حيث (4)ببلوغ الطفل سنا معنيا

  .(5)للطفل متعددةلكل دوله تعريفات  الوطنية القانونية
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،  1945شباط  2مرحلة الطفولة اما ورد في التشريع الجنائي الفرنسي، الصادر في مرسوم  نَ إ
تبدأ بالولادة و تنتهي بسن الثالثة عشرة سنة و في هذه المرحلة تنعدم المسؤولية الجزائية للطفل ، مع 

" اما بالنسبة لالأطفاالااتفاء بإجراءات الحماية و التهذيب و قد مايت هذه المرحلة "حديثي السن او 
، اما في التشريع المصري (6)نةلمرحلة المراهقة فأنها تبدأ من السن الثالثة عشرة وتنتهي بسن الثامنة عشرة س

التي نصت على انه " يقصد  2008لسنة 126ورد تعريف الطفل في المادة الثانية من قانون الطفل رقم 
  ةميلادي ةون ال من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنبالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القان

فقد حدد سن الرشد بالسادسة عشرة سنة و هو اقل من  النافذ اما قانون العقوبات المصري، (7)" ةاامل
 نصت على ان سن الرشد هو ماانية عشر سنة االقانون الامريكي و القانون تيالتشريعات الاخرى ال

 .(8)الفرنسي
عدم اصدار قانون مستقل للطفولة في العراق أصبح إزاء  ريع العراقي فأنه واما بالنسبة للتش

 إلى 1951 ةلسن 40القانون المدني العراقي رقم  ، حيث اشارفي قوانين متعددة ةتعاريف موزع ةللطفل عد
 يھسن الرشد  منه على انه " 106، حيث نصت المادة لم يبلغ سن الرشد نالطفل بلفظ الصغير وهو م

 إلىالطفل بشكل صريح انما اشار  فأنه لم يعرف قانون العقوبات، اما بالنسبة ل(9)ااملة"  سنة عشرة مااني
اما عبر بمصطلح الحدث  ،(10)من عمره لسابعةارتكاب الجريمة ا   عدم اقامة الدعوى على من لم يتم وقت 

قسمين هما :الصبي و هو من لم يتم الخامسة  إلىمن السابعة حتى الثامنة عشرة و صنفها  على المرحلة العمرية
ان قانون ، اما (11)عشرة من عمره، و الفتى هو من اامل الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره 

الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وهو تمام  نه "عرف الطفل  بأ 1980 ةلسن 78رعاية القاصرين رقم  
وقد ، (12)وتزوج بأذن من المحكمة اامل الأهلية" ةأامل الخامسة عشر الثامنة عشره من العمر ويعتبر من 

للطفل هي الصغير والحدث  حيث يعتبر  ةالفاظ مترادف 1983 ةلسن 76تضمن قانون رعاية الاحداث رقم 
صغيرا من لم يتم التاسعة من عمره ويعتبر حدثا من اتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشره، و يكون 

اذا لم يتم الخامسة عشر من عمره او يكون الحدث فتى اذا اتم الخامسة عشر و لم يتم الثامنة  اً بيالحدث ص
نه " يقصد منه بأ (5)الطفل في المادة قانون حماية الطفل العراقي عرف مشروع ،اما (13)عشر من عمره

حيا ولم يتم مااني  ال شخص ولد بالطفل في مجال الحماية و الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون 
 .(14)من عمره " ةاامل  ةميلادي ةسن عشرة

حين بلوغه سن الرشد بإتمامه الثامنة  إلىومما سبق يمكن تعريف الطفل "بأنه ال انسان يولد حياً 
 وجسدًً وعاطفياً.عشرة سنة ااملة من عمره" اذ نجد ان اتمام هذه السن يكون اافياً لتطور الطفل عقلياً 
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اعتبرت التشريعات الجنائية ان لصغر سن المجني عليه او اونه صغيراً اثراً في تحديد العقوبة لقد 
للجاني، حيث احاط صغار السن بحماية جنائية ورعاية خاصة، اونهم وبسبب مرحلتهم العمرية عاجزين عن 

ني عليه محل الجريمة حماية انفسهم ودفع الاعتداءات الواقعة عليهم، لذلك جعل القانون الجنائي صفة المج
شرطاً لقيامها، اذ ان تحقق الصفة في المجني عليه ضروري لانطباق الحكم القانوني على الواقعة الاجرامية، 

حماية جنائية تناسب  إلىحيث ان هناك بعض الفئات ممن هم ااثر عرضة للوقوع امجنى عليهم، فهم بحاجة 
يحتلِ سن المجني عليه أهمية ابيرة في مجال التجريم، اما حالة ال منهم، ومن هذه الفئات صغار السن، حيث 

أنه يحظى بمرتبة أابر في مجال العقاب، ذلك أن صغر سن المجني عليه ينطوي على حالة من الضعف وقلة 
الحذر اللازمين لمنع الشخص من الوقوع امجني عليه في بعض الجرائم، مما يجعل المجني عليهم الصغار هدفا 

الحماية المناسبة  وهو الأمر الذي جعل المشرع يلتفت بالمزيد من النصوص القانونية التي تكفلسهلا للجاني، 
 أخذ وان المشرع الجنائي قد ،(15)لهذه الفئة وذلك بتشديد عقوبة الجاني عندما يرتكب بعض الجرائم ضده

في اثير من النصوص العقابية بصفة صغر سن المجني عليه وجعل من هذه الصفة ظرفاً مشدداً للعقاب او 
 شرطاً مفترضاً في الجريمة.

اعتبر المشرع الجنائي صغر السن للمجني عليه راناً خاصاً في جرائم محددة، اي ان هذا حيث 
اخر، اما  نص   على بل ينطبق القانوني،طباق النص الجريمة، وبدونه لا يمكن القول بان شرطر لقيامالران هو 

 فضلًا عن، (16) المقارنةفي جريمة تعريض الصغير للخطر محل دراستنا، والتي نصت عليها التشريعات العقابية 
 .(17) العقوباتمن قانون  383التشريع العراقي الذي نص عليها في المادة 

في المجني عليه وهي ان يكون  ةمعين ةالصغير للخطر صفحيث يشترط محل الجريمة في جريمة تعريض 
صغيراً، وتكمن العلة في توفير حماية جنائية خاصة بالصغير الطفل اون الطفل غير قادر على حماية نفسه 

، وان صغير السن يكون ضعيف (18)ةاو عقلي ةبنفسه، وذلك بسبب صغر سنه، او بسبب عاهة جسدي
تنفيذ فعله لالقوة الجسدية، وغير قادر على مقاومة الجاني ومنعه من تنفيذ سلواه الاجرامي، مما يدفع الاخير 

حتفه وعدم التردد في  إلىبسهولة، اما ان صغر السن يكون حافزاً في اقدام الجاني على استدراج المجني عليه 
قدرات الجسدية والعقلية لصغير السن تجعله لقمة سائغة يمكن التغرير تنفيذ فعله الاجرامي، فضعف ال

،اما ان الصغير بهذه السن العمرية التي لم تبلغ الكمال بالثمان عشرة لا (19)والايقاع به في براثن الجناة
حياته  يستطيع ايضاً مواجهة الاخطار الطبيعية واخطار الحيوانات لو ترك لوحده دون عناية ورعاية مما يعرض

وسلامة جسده للكثير من الاضرار منها ما يسبب الوفاة او اصابته بعاهة، اما لو ترك في مكان خال  من 
اصابته بعاهة مستديمة،   إلىالناس والمارة مما يعرضه لنهش الحيوانات التي قد تسبب له الوفاة او قد تؤدي 
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اعتبر الصغير الذي لم يتجاوز السن المحددة ، ومن هذا يتضح لنا بأن المشرع اعضة الكلاب والذئاب وغيرها
بالنص غير مؤهل وغير قادر على الاهتمام بنفسه ولا يستطيع مواجهة الاخطار المحدقة به، لو ترك في مكان 
خال  من الناس والمارة وان اان ذو بنية جسمانية تمكنه من مواجهة هذه الأخطار اون المشرع اعتبر عدم 

البلوغ هو محقق لجريمة تعريض الصغير للخطر، إن ت رك في اماان غير معدة بلوغ الصغير )الطفل( سن 
قدرته الجسمانية على الدفاع عن نفسه أو  إلىللسكن، أو لا يتواجد فيها المارة والناس دون الالتفات 

 مواجهة الأخطار.  
 :ان لا يتجاوز عمره الخامسة عشرة سنة: الفرع الثاني

Section Two: He Must Not Be More Than Fifteen Years Old: 

جريمة تعريض الصغير للخطر في اغلب التشريعات تشترط ان يكون الصغير محل الجريمة لا  نَ إ
من قانون 1 -227يتجاوز سنه الخامسة عشرة سنة، فالتشريع الفرنسي قد حدد سن المجني عليه في المادة  

اي يجب  ،(20)من عمره ةسن ةلذي لم يبلغ خمس عشر العقوبات التي نصت على انه يعاقب على ترك الطفل ا
، ودون هذا السن لا يكون الطفل مكتملا افاية لكي ةان يكون عمر الضحية اقل من خمس عشرة سن

يدافع عن نفسه ضد المعاملات السيئة وان طفل الثالثة عشرة الذي يأخذه القانون بعين الاعتبار في مجالات 
 .(21)العمر هو العنصر الاساسي والمميز لهذه الجريمةف إذن، اً جداً اخرى قد بدا ضعيف

ويلاحظ ان المشرع الفرنسي قد عدل بمقتضى هذا النص فيما يتعلق بسن المجني عليه عما اان 
 تعاقب على الأولىفي صياغتها  (352 إلى 349)عليه في قانون العقوبات القديم، حيث اانت المواد 

الطفل المجني عليه  ةسنوات، اما قانون العقوبات الجديد فحدد صف تعريض وترك الطفل الذي يقل عن سبع
 .(22) في هذه الجريمة بانها تشمل "الصغير الذي يقل عمره عن خمس عشرة سنة"

من قانون العقوبات المصري على انه "ال من عرض  285ما التشريع المصري فقد نصت المادة أ
 (23)وتراه..."للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين ااملة 

ن المشرع المصري قد حدد سن الطفل المجني عليه بسن التمييز أي اقل من سبع سنين إيلاحظ 
 للمادة الأولىن المشرع المصري قد تأثر في تحديد سن الطفل المجني عليه في هذه الجريمة بالصياغة إويبدو 
بالعقاب على تعريض وترك الطفل دون . المتعلقة 1810من قانون العقوبات الفرنسي القديم لعام  349

  .(24) السابعة من عمره

قد  (25) العقوبات، من قانون الأولىالفقرة  383لمشرع العراقي وحسب نص المادة بالنسبة لما أ
عليه اقل من خمس عشرة سنة، وهذا يعد تناقضاً حيث ان اغلب القوانين العراقية  المجنيحدد سن الطفل 
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قد حددت مرحلة الطفولة بأن لا يتجاوز سن الشخص ماانية عشرة سنة ااملة، وبالتالي فان نص هذه المادة 
 طفلًا. لا يشمل سوى من لا يتجاوز عمره الخامسة عشرة سنة وليس ال من يعرف بأنه صغيرر 

 69جريمة تعريض الصغير في المادة  إلىروع قانون حماية الطفل العراقي الذي أشار ايضاً ما مشأ
 منه، الأولىحسب ما ورد في تعريفه للطفل في المادة  ةماانية عشر سن من منه، الا انه حدد سن الطفل أقل

سنة، وهي  ةدون الثامنة عشر  فيمايلاحظ ان مشروع قانون حماية الطفل قد رفع سن الحماية المقررة للطفل 
خطوة جيدة في سبيل توسيع نطاق الحماية لأنه قبل هذا السن لا يعتبر مكتملًا لدرجة اافية يكون فيها 
قادر على حماية نفسه بنفسه وبكامل الوعي والادراك الذي يؤهله لمواجهة أي خطر يهدد حياته وسلامته 

 البدنية والنفسية والأخلاقية. 
ه من الأفضل ان يكون سن الطفل المجني عليه محل الحماية المقررة في هذه الجريمة ما وبذلك نرى ان

دون الثامنة عشرة سنة طبقاً لما ورد في مشروع قانون حماية الطفل العراقي، وان يكون هناك ظرف مشدد 
لخمس لسن الطفل أي ال ما اان سنه صغيراً اانت العقوبة اشد، فليس من المنطق ان يتساوى صاحب ا

المزيد من الرعاية  إلىعشرة عاماً مع من يبلغ خمس سنوات او سبع سنوات، فكلما اان صغيراً يحتاج 
 عدم ادرااه، فكيف يستطيع مواجهة ما يتعرض له بنفسه.   فضلًا عنوالاهتمام، 

 المطلب الثاني
Second Requirement 

 الركن المادي

Material Element 

 الحواسكون له طبيعة مادية فتلمسه تي ال ما يدخل في ايانها و أالران المادي للجريمة هو مادًتها 

يضع في  والعقاب فأنهحيث ان المشرع الجنائي عندما يقوم بالتجريم  الران،ولا توجد جريمة بدون هذا  .( 26)
، وقد عرف (27) حمايتهااعتباره الافعال المادية المحسوسة الني تشكل عدوانًا على المصالح او الحقوق المراد 

الران المادي للجريمة سلوك إجرامي من قانون العقوبات بقوله "  28المشرع العراقي الران المادي في المادة 
 .(28)"ر به القانونبارتكاب فعل جرمه القانون او الامتناع عن فعل أم

ن الران المادي يتحقق بتحقق عناصره الثلاث التي اشارت اليها جميع التشريعات المتمثلة بالفعل إو 
علاقة السببية والتي دائماً ما تكون متحققة او لابد من فضلًا عن الالسلوك الاجرامي والنتيجة الجرمية 

 الضارة.العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة  وجودتحققها في الجرائم ذات الضرر والتأاد من 
الران المادي لجريمة تعريض الصغير للخطر من عنصرين هما: السلوك  يتكون وبالتالي      

  :الآتيين، وهو ما سنبينه في الفرعين والنتيجة الاجراميةالاجرامي 
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 :السلوك الاجرامي: الأولالفرع 
Section One: Criminal Behavior: 

السلوك المادي الاجرامي يراد به النشاط الخارجي المكون للجريمة، فلا يمكن تصور جريمة من  نَ إ
يكون هذا السلوك نشاطا ايجابيا اي ارتكابا لفعل  والرغبات، وقددونه، فالقانون لا يعاقب على النواً 

تناع هو احجام شخص عن وجبه القانون، والاميارادية، او سلبيا بالامتناع عن القيام بفعل  ةبحراة عضوي
اتيان فعل ايجابي اان الشارع ينظره منه في ظروف محدده بشرط ان يكون هناك واجب قانوني يلزم بهذا 

 .(29)الفعل ويكون في استطاعة الممتنع عنه بإرادته
من الفصل السابع  الأولفالمشرع الفرنسي فقد تناول جريمة تعريض الصغير للخطر في المبحث 

ئم الواقعة على القصر والاسرة من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الجديد، الخاص بالجرا
على " انه يعاقب على التخلي عن قاصر عمره خمسة عشر عاماً في أي  1 – 227حيث تنص المادة 

ان يورو، ما لم تكن ظروف التخلي من الممكن ضم 100.000مكان بالسجن سبع سنوات، وغرامة قدرها 
  .(30)الصحة وامنة"

دائمة  ةعاقإ و أبتر إلىمن عمره ادى  ةعلى " اهمال قاصر في الخامسة عشر  2 - 227والمادة 
جنائيا. يعاقب على التخلي عن قاصر يبلغ من العمر خمسة عشر عاما  عشرين عاماً  ةيعاقب بالسجن لمد

 .(31)ة"مجرم ثلاثين عاماً  ةمتبوعا بوفاة الاخير بالسجن لمد
الطفل في مكان منعزل،  -او تعريض  -وقد اان قانون العقوبات الفرنسي القديم يفرق بين ترك 

  لجسامة الخطر.الأولىوبين تراه في مكان آهل بالأدميين، وشدد العقوبة في الحالة  دمييناي خالي من الآ
النظر عن مكان الترك سواء اان في  فقط بصرفاما القانون النافذ فانه يعاقب على فعل الترك 

بتواجدهم، وان ترك الطفل لا ينطوي على هجره او التخلي عنه فقط وانما يتضمن أم من الناس  مكان خال  
 .(32) ايضا ان الطفل المتروك أصبح من دون اية رعاية ولا مساعدة ولا رقابة

فرنسي الجديد بلفظ واحد وهو عنه قانون العقوبات ال ن الران المادي لهذه الجريمة قد عبرإو 
وقد عرفه الفقه بانه " التخلي عن الطفل وحده دون التحقق من ان احدا التقطه او سوف يلتقطه  "الترك"

 .(33)في الحال"
جريمة ترك  ما المشرع المصري فانه يعاقب على صور متعددة لجرائم تعريض الصغير للخطر واهمها:أ

 285من قانون العقوبات حيث تنص المادة (286 -285) ينالمادتالطفل في محل خال من الادميين في 
"ال من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين ااملة وتراه في محل خال من الآدميين أو حمل على  منه
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 .يره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين"غ
طر وتراه في المحل الخالي االمبين في المادة تنص على انه "إذا نشأ عن تعريض الطفل للخف  286 ما المادةأ

السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا. فإن 
ترك الطفل في مكان معمور  ، وجريمة(34)"اً تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمد

ال من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين ااملة وتراه في   التي تنص على " 287بالأدميين في المادة 
بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو  ممحل معمور بالآدميين سواء اان ذلك بنفسه أ

 .(35)"بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري
ويتمثل السلوك المادي هنا في ترك الطفل وحده في مكان خال من الادميين، وهذا يعني حرمانه 
من الرعاية التي يحتاجها الامر الذي يعرضه للخطر، ومثال على ذلك منزل مهجور او طريق زراعي بعيد عن 

 العمران، على ان يعتبر المكان خال من الأدميين وقت ترك الطفل فيه. 
لا تتجاوز الخمسين جنيها ال من  ةعقوبات على انه " يعاقب بغرام 378ادة اما نصت الم

ترك اولاده حديثي السن او مجانين موالين لحفظه يهيمون وعرضهم  من الأتية:ارتكب فعلا من الافعال 
  ".بذلك للأخطار او الاصابات

يقتضي رعاية  يلاحظ ان هذا النص يعطي حماية جنائية خاصه للمجنون فقط دون العاجز الذي
المشرع المصري اشترط لتحقق هذه  نإذ ،(36) العمربسبب مرض عضوي او عاهة مستديمة او تقدم  ةخاص

وهذا ما بينته النصوص وفرقن بين  الترك اسلوك مادي لهامن خلال فعل الجريمة وقوع التعريض للخطر 
 الترك في مكان خال  او معمور بالآدميين.

من قانون العقوبات  383عالج جريمة تعريض الصغير للخطر في المادة ما المشرع العراقي فقد أ
لا تزيد على ثلاماائة دينار  ةلا تزيد على ثلاث سنوات او بغرام ةيعاقب بالحبس مد-1التي نصت على "

من عمره او شخصا عاجزا  ةالخامسة عشر  بواسطة غيره شخصا لم يبلغ أممن عرض للخطر سواء بنفسه 
 بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية.عن حماية نفسه 

وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة بطريق ترك الطفل او العاجز في مكان خال من الناس او  -2
وقعت من قبل أحد من اصول المجني عليه او من هو مكلف بحفظه او رعايته فاذا نشأ عن ذلك عاهة بالمجني 

العاهة او  إلىالضرب المفضي  ةالجاني قاصدا ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمعليه او موته دون ان يكون 
رمان الصغير او العاجز بحويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا اان التعريض للخطر  -بحسب الاحوال  -الموت  إلى

 .(37)بتقديمها"تضيها حالته مع التزام الجاني قانونا او اتفاقا او عرفا قعمدا عن التغذية او العناية التي ت
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عديدة واثيرة من شأنها تعريض الصغير للخطر ولكن هذه  الاً أفعنستنتج من خلال النص ان هناك 
فيمكن ان يكون من خلال عدم الرعاية او الاهتمام به مثلًا من خلال منعه من ارتداء  لها حصر لاالحالات 

بالقيام بالأعمال التي من شأنها ان تعرضه للخطر اأن يكون  إلزامهملابس في فصل الشتاء او من خلال 
 ثقيلة.اعمال البناء او رفع مواد 

اما يمكن أن يكون تعريض الصغير للخطر بفعل إيجابي فمن يقوم بتوجيه طفل على عبور الشارع 
تقوم بالأشراف  بالامتناع االتييعد عملًا إيجابيا ويعاقب بجريمة تعريض الصغير للخطر، او قد يكون سلبياً 

دون مراقبة أو رعاية في أثناء الرحلة فإنها تعد مرتكبة لجريمة تعريض  الأطفالإذا ما ترات  الأطفالعلى رحلة 
 . (38) للخطرالصغير 

من الفصل  الأولاما ورد النص على هذه الجريمة في مشروع قانون حماية الطفل العراقي في الفرع 
 منه حيث نصت  69الثاني من الباب الثالث الذي جاء تحت عنوان اهمال الطفل في المادة 

لا تزيد على عشر سنوات من عرض طفلا للخطر سواء بنفسه او  ةيعاقب بالسجن مد -1" على انه
الناس او تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة بطريق ترك الطفل في مكان خال من  -2بواسطة غيره. 

ذا نشا عن التعريض للخطر عاهة إف اوقعها واحد من اصول المجني عليه او ممن هو مكلف بحفظه او رعايته.
بالمجني عليه او ايذاء نفسي او بدني او اعتلال بصحته او موته من دون ان يكون الجاني قاصدا ذلك عوقب 

ه بحسب الاحوال، ويعاقب بالعقوبة نفسها إذا  ئيذاإموته او  إلىضرب الطفل المفضي  ةبالعقوبة المقررة لجريم
اان التعريض للخطر بحرمان الطفل عمدا من التغذية او العناية التي تفتضيها حالته مع إلزام الجاني قانونا او 

 .(39)"عرفا او اتفاقا بتقديمها
 يتمثل يتضح من النصين المتقدمين اتفاقهما في السلوك الاجرامي للجريمة اي ان نشاط الجاني

سطح مرتفع غير آمن مثلًا سطح بناية  إلىبالتعريض سواء اان بفعل مادي ايجابي اتوجيه الطفل بالصعود 
قيد الانشاء وتعريضه لخطر السقوط، او سلوك سلبي االامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة للطفل 

لهذا التعريض حيث  ةالات معينال تعريض للخطر وباي طريقه اانت دون تحديد ح  االمريض، حيث جرمت
في مكان خال  من  كتر بعض حالات التعريض للخطر اال إلىجاء التجريم بنص عام ومطلق مع الإشارة 

للعقوبة، على خلاف التشريعات المقارنة التي حددت  ةمشدد والحرمان من الرعاية باعتبارها ظروفاً  الناس
 حالات التعريض للخطر.

شرع العراقي  في عدم حصر حالات التعريض للخطر اتجاه محمودا فمن جهة نرى ان توجه الم
غير منصوص عليها من شانها تعريض الصغير للخطر، ومن  ةعليه، لأنه من الممكن ان تظهر حالات جديد
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للطفل، ومن جهة  ةاامل  ةللمسائلة القانونية وبذلك لا تكون هناك حماي  ثم لا يمكن ان يخضع مرتكبيها
في تحديد ما اذا اان من  ةتقديري ةاخرى فان عدم حصر حالات التعريض للخطر يعطي للقاضي سلط

حالات التعريض للخطر من عدمه معتمدا على عقيدته المستمدة من الظروف التي يوجد فيها الطفل، وهو 
، الأحكامعدم الاستقرار في  إلىنه قد يؤدي فضلًا عن إامر تشوبه الخطورة من التعسف من بعض القضاة، 

وهذا هو الأفضل بان يكون   ،(40)اخر اذلك من حالات التعريض للخطر قد لا يعتبره قاض   فما يعده قاض  
الطفل وسلامته  ةوان يشمل ال ما من شانه تهديد حيا ةالنص بشكل عام دون ان نقتصر على حالات معين

 تعريض الصغير للخطر. إلىيؤدي  فكل هذاالبدنية والنفسية والاجتماعية والأخلاقية، 
واء اانت بفعل سيتضح مما تقدم ان المشرع العراقي لم يحدد السلوك الذي يتم فيه ارتكاب الجريمة 

وقد  او معمور بهم من الناس سلبي وقد تتحقق بعدم الاهتمام والرعاية او تراه في مكان خال   أمايجابي 
عرضه للخطر االأعمال الشاقة التي لا يمكن الا تيتحقق سلوك مادي بتكليف الصغير بأعمال من شأنها ان 

للبالغ القيام بها ومن هو في بنية جسمانية لإنجاز هذه الاعمال، وبالتالي فان هذا يعد من قبيل التعريض 
التي تقع بها الجريمة من  خال  من الناس في مكان للخطر. ولكن المشرع العراقي عد الافعال الخاصة بالترك

حدد الافعال التي تقع فيها جريمة التعريض للخطر بفعل واحد الظروف المشددة، اما المشرع الفرنسي فقد 
، وبالنسبة للمصري فانه اشترط وقوع الاثنين معاً التعريض للخطر وسلوك واحد وهو فعل الترك فقط

سلوك ال قي قد وسع من نطاق الحماية الجزائية للطفل بعدم تحديد صوروالترك، وبهذا نجد ان المشرع العرا
 المادي للجريمة.

من قانون  19وبما ان الران المادي يتحقق سواء اان هذا الفعل ايجابيا ام سلبيا، اما ورد في نص 
، ما لم يرد العقوبات العراقي " الفعل، ال تصرف حرمه قانون سواء اان ايجابيا ام سلبيا االترك والامتناع

 سلبية؟ام  ةجريمة تعريض الصغير للخطر ايجابي دعفالسؤال هو هل ت   ،(41)نص على خلاف ذلك"
( لم يبين الافعال التي 383تكمن الجابة على هذا التساؤل في ان المشرع العراقي في نص المادة )

تقع فيها هذه الجريمة، فيما إذا اانت سلبية أم ايجابية، ولكن يمكننا القول بأن هذه الجريمة يمكن ان تتحقق 
شرع العراقي جعل حرمان الصغير وتقع بفعل ايجابي، اما يمكن ان تقع بفعل سلبي، ونستدل من ذلك بأن الم

من التغذية أو العناية من الظروف المشددة، ومن ثم فأن جريمة تعريض الصغير للخطر من الجرائم التي تقع 
بفعل ايجابي ويمكن ان تقع بفعل سلبي متمثل بالترك او الامتناع. فإذا وجد شخص طفلًا في مكان خال  من 

له من خطر، ولم يتخذ اي اجراء لمساعدته، او التبليغ عنه مع توفر وتراه مع علمه بما قد يتعرض الناس 
ولم يميز المشرع  ،(42) الامتناع" تعريض الصغير للخطر" بطريق الترك او  ةالقصد الجنائي، يعد مرتكبا لجريم
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ر العراقي والتشريعات المقارنة ان يكون هذا السلوك المرتكب من قبل الجاني الذي عرض فيه الصغير للخط
 سواء تم من قبله مباشرة او من قبل شخص أخر. 

ن الفعل السلبي والايجابي الذي يعرض الطفل فيه للخطر لم يحدده المشرع العراقي والتشريعات إو 
تعرض له الصغير نكون امام جريمة تعريض الصغير للخطر، هل هو  إذاالمقارنة ما هو هذا الخطر الذي 

هل يشمل الخطر على المدى القريب ام انه ايضا   الاحتمالي؟الخطر الواقعي ام الخطر المستقبلي ام الخطر 
من قانون العقوبات  383/1الملاحظ لنص المادة  البعيد؟يشمل الخطر الذي يتعرض له الطفل على المدى 

هذا الخطر الذي يندرج ويقع تحت طائلة العقاب بل جاءت مطلقة  إلى ةاءت خالية من اية اشار العراقي ج
تالي فان هذا الاطلاق يشمل جميع صور التعريض للخطر والتي هي المستقبلي والاحتمالي والخطر على لوبا

تعرض حياة او  المستوى او المدى البعيد، فان اان اذلك فان الشخص يسأل عن ال الافعال الخطرة التي
 اً ومجافي اً غير صحيح ومنافيولكن هذا الاتجاه سلامة الصغير للخطر عن جريمة تعريض الصغير للخطر، 

ل الشخص عن الافعال التي تعرض الطفل للخطر الأنية الحالية على المدى أتقتضي ان يسالتي للعدالة 
م تغذية طفله او ارضاعه بصورة القريب وليس على المدى البعيد فهل من العدل ان يسأل شخص عن عد

، صحيحة بعد خمسة عشر سنة لأصابته بمرض او عاهة في قدمه او عظامه نتيجة تلك الافعال وغيرها
ان الجريمة من  باعتبارويمكن القول ان الخطر الذي يتطلبه المشرع العراقي هو الخطر على المدى القريب 

ل وتحقق النتيجة، وهذه النتيجة الخطرة تتحقق بمجرد ارتكاب الجرائم الوقتية التي تتحقق بمجرد ارتكاب الفع
 الفعل المادي.

والسؤال الذي يطرح هنا هل اشترط المشرع العراقي ان تكون هناك رابطة او علاقة بين الجاني 
والمجنى عليه الصغير من شأن هذه الرابطة ان تفرض على الجاني الالتزام برعاية وعناية وعدم اهمال الطفل ام 

سائلة الشخص عن جريمة تعريض الصغير للخطر ان لمفمن تحليل النص يتبين او يستنتج  ذلك؟لا يشترط 
المشرع لم يشترط ان تتوافر مثل هذه الرابطة او العلاقة بين الجاني والمجنى عليه فتتحقق الجريمة ويسأل الجاني 

ربط الجاني بالمجنى عليه، بل ان هذه عن جريمة تعريض الصغير للخطر ولو لم تكن هناك اي علاقة او صفة ت
 الرابطة في حالة وجودها جعلها المشرع العراقي ظرفا مشددا.

بواسطة شخص اخر غيره  أمواذلك فالجاني يسأل عن هذه الجريمة سواء ارتكبها هو بنفسه 
التعريض يستوي ان يكون واذلك الحال ، غير مسؤول جزائياً  أمويستوي ان يكون هذا الغير مسؤول جزائيا 

 .(43)من الوالدين او المسؤولين عن العناية به او اي شخص اخر أجنبي عن الطفل اً صادر 
 :النتيجة الاجرامية: الفرع الثاني
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Section Two: Criminal Consequence: 

تغيير معين في  إلىيقتضي التكوين القانوني للجريمة ان يكون لها ران مادي يتمثل في سلوك يؤدي 
 . (44) العالم الخارجي، وهو ما يسمى بالنتيجة

اما  شكلي،"تصوير مادي او طبيعي وتصوير شرعي او  تصويران:وان النتيجة الاجرامية يتنازعها 
هو الاثر الطبيعي الذي يتولد عن السلوك ويحدث في العالم الخارجي تغييراً محسوساً فتعريف التصوير المادي 

هو العدوان على المصلحة التي يحميها القانون وذلك بإهدارها او فيقصد به القانون، اما التصوير الشرعي 
     .(45)تهديدها بالخطر"

ومدلول  ةمادي ةباعتبارها ظاهر  : مدلول ماديلينومن خلال هذا التعريف يتضح ان للنتيجة مدلو 
 ، وهذا ما سنتناوله تباعاً :(46) ةقانوني ةقانوني باعتبارها فكر 

   -اولًا: المدلول المادي: 
تتحقق النتيجة طبقا لهذا المفهوم بكل تغيير يحدث في العالم الخارجي ااثر للنشاط الاجرامي. او 

 ك في العالم الخارجي، ويعتد بها المشرع في هي الاثار المادية او الطبيعية التي يحدثها السلو 
 .(47)التكوين القانوني للجريمة

فالأوضاع الخارجية اانت على نحو معين قبل ان يصدر هذا السلوك ثم صارت على نحو اخر بعد 
عليه اخر هو النتيجة في مدلولها المادي، متمثلا جريمة القتل اان المجني  إلىهذا التغيير من وضع  نَ إصدوره، 

 .(48)حيا قبل ان يرتكب الجاني فعله ثم أصبح ميتا بعد ارتكابه لهذا الفعل، حيث الوفاة هي النتيجة في القتل
نظر الجاني، فالباعث الذي يدفعه لارتكاب الجريمة ليس دائما  ةالنتيجة من وجه إلىولا يجوز النظر 

يث ما قد اصاب المجني عليه من ضرر او ما النتيجة المادية من ح إلىعنصرا في تكوينها، انما يجب النظر 
 .(49) الاجراميتعرض له من خطر بسبب السلوك 

ضرر المادي وقد تتوافر بالضرر الادبي، الوالنتيجة المادية تتحدد بمعنى واسع، فلا تطابق بينها وبين 
 .(50)التعريض للخطرحيث لا يشترط في هذا الضرر ان يكون محققا، فبعض الجرائم يكتفي القانون بمجرد 

وبناء على ذلك قد تحدث الجريمة دون عنصر النتيجة، بمعنى هناك جرائم لا يتطلب القانون 
بمدلولها المادي، انما يكفي بتمامها مجرد السلوك وتوافر رانها المادي، ومن هنا  ةلتمامها تحقق نتيجة معين

شترط لإتمامها تغييرا مادً ينشا من سلوك ت ةجرائم سلوك مجرد شكلية وجرائم مادي :إلىتقسم الجرائم 
 (51) مرتكبها

فالجرائم الشكلية والتي يطلق عليها جرائم السلوك المجرد هي التي تتميز بخلوها من النتيجة 
الإجرامية واقتصارها على مجرد السلوك، فالران المادي فيها يتكون من عنصر واحد هو السلوك الاجرامي، 
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اما الجرائم المادية فهي التي  ،حيازة وحمل السلاح بدون ترخيص، اخفاء الاشياء المسروقةومن امثلتها جرائم 
 ةيتطلب المشرع فيها تحقق نتيجة بمعنى ان هذه الجرائم ينطوي فيها الران المادي على نتائج واضحة محدد

نصوص عليها باعتبارها الا بوقوع النتيجة الم ة، وفي هذا النوع لا تكون الجريمة تامةبنص القانون وملموس
 .(52)عنصر من عناصر الجريمة، ومثالها القتل والسرقة

  -ثانياً: المدلول القانوني: 
الاعتداء على المصلحة او الحق الذي يحميه القانون، ويتمثل هذا  ةقانوني ةيقصد بالنتيجة احقيق

صورة الضرر الفعلي الواقع على المصلحة او الحق او صورة الضرر المحتمل اي تعريض المصلحة  في الاعتداء
 .(53)او الحق للخطر

ويرى أنصار المدلول القانوني للنتيجة انه لا يتحقق الغاية من تجريم سلوك معين. الا عندما تترتب 
القانوني وليس المادي اي ان المساس ، فهم يعتدون بالنتيجة بمعناها ةقانوني ةعليه نتيجة تمس مصلح

 بالمصلحة التي يحميها القانون مساسا يتكون اما من الضرر الفعلي، واما للمجرد تعريض المصلحة للخطر.
 .(54)و محتملاً أ اً فعلي اً وبذلك يكون جوهر النتيجة ضرر 

وتعتبر عنصرا من عناصر رانها  ةويترتب على هذا ضرورة التسليم بان لكل جريمة نتيجة قانوني
 .(55) المادي، ذلك ان الاعتداء على الحق هو علة تدخل المشرع لتجريم الفعل وتقرير العقاب عليه

وان النتيجة القانونية تسهم في تحديد النموذج الذي يتطلبه القانون ويجب ان تتطابق معه النتيجة 
ديد الوصف القانوني للجريمة والذي يتحدد في ضوء نموذجه المادية، وبهذا فان النتيجة القانونية تسهم في تح

 .(56)القانوني
 هل ان النتيجة عنصر في الران المادي لكل جريمة؟ :والسؤال الذي يثار في هذا الصدد هو

في الواقع ان النموذج التشريعي للتجريم والعقاب هو الذي يحدد العناصر المكونة للجريمة، 
 ةضرر يترتب على السلوك ويلحق بالمصلحة المحمية، وصور  ةا النموذج تأخذ صور والنتيجة اعنصر يحدده هذ

خطر يهدد المصلحة المحمية فيرى المشرع ضرورة تجريمه، وقد يترتب على السلوك نتيجة ماديه تحدث تغييرا 
اق في تكوين النموذج التشريعي، انما يكتفي بمجرد خطر الح ةمادً، ومع ذلك لا ينص على جعلها داخل

 .(57)ضرر بالمصلحة المحمية لتكوين النموذج التشريعي للجريمة
وقد فرق الفقه الجنائي فيما يتعلق بوضوح النتيجة بين نوعين من الجرائم هما جرائم الضرر وجرائم 

فجرائم الضرر هي التي يترتب على السلوك فيها الاعتداء الفعلي على الحق الذي يحميه القانون ، (58)الخطر
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يشكل عدوانًا محتملًا  الذي تكون نتيجة السلوك الاجراميفاما جرائم الخطر  ، (59)ائم القتل والسرقةمثل جر 
 . (61)ومن قبيل جرائم الخطر ترك وتعريض الطفل للخطر ،(60)على الحق أي تهديداً لهذا الحق بالخطر

  -لى نوعين: عوتقسم جرائم الخطر 
مصالح عامة للدولة بشكل مباشر مثل جرائم الاعتداء على امن هي التي تهدد  -جرائم الخطر العام:  .1

 .(62)الدولة ووسائل المواصلات العامة
وهي التي تهدد بالضرر المصالح المحمية الفردية، وتمثل هذه المصالح غالباً حق  -جرائم الخطر الخاص:  .2

  .(63)في الحياة وحقه في سلامة الجسم الإنسان
على تحديد النتيجة الخطرة التي يقوم عليها التجريم، وإذا اغفلها  ةصراحوفي جرائم الخطر يرد النص 

النص فلا تكون عنصرا في الجريمة، ولا نكون امام جريمة من جرائم التعريض للخطر وقد يكتفي بوصف 
 .(64)النتيجة الخطرة دون عرض للسلوك المؤدي اليها، اما في جريمة تعريض الصغير للخطر

بوصفها النموذج الذي تتطابق معه  ةى ان ال الجرائم تترتب عليها نتيجة قانونيبعد ال ما تقدم نر 
 في الجرائم الشكلية. اً النتيجة المادية، ويكون هذا التطابق مفترض

 ةجريمة تعريض الصغير للخطر هي من جرائم الخطر الخاص التي تشكل اعتداء على مصلح نَ إو 
في طور التكوين يهدد الصغير في صفه السلامة البدنية.  محتملاً  اً للفرد يحميها القانون حيث تمثل ضرر  ةخاص

 اما تعتبر من جرائم السلوك المجرد الشكلية التي تتحقق فيها النتيجة الخطرة بمجرد وقوع السلوك.
على النتائج المحتملة على الترك لا على الترك نفسه، وان المشرع  ةمسوغ عقوبة ترك الطفل مبني نَ أو 

، فقد (65)يمكن فيها الحفاظ على سلامته ةد عدم توافر الجريمة إذا ترك الطفل في ظروف ملائمالفرنسي أا
يعاقب على والتي تنص على انه " 1_227هذه الجريمة من جرائم الخطر وذلك واضح من نص المادة  عَد

 100.000التخلي عن قاصر عمره خمسة عشر عاماً في أي مكان بالسجن سبع سنوات، وغرامة قدرها 
ويتضح من هذا النص ان المشرع  ،(66)يورو، ما لم تكن ظروف التخلي من الممكن ضمان الصحة وامنة"

الفرنسي قد اعتد بالجريمة بمجرد وقوعها لاحتمالية  تحقق الضرر المحتمل الناتج عن ترك الصغير ، اذلك 
لك العراقي الذي اعتبر مجرد الذي ذهب اليه المشرع الفرنسي واذ نفسه الاتجاه إلىالمشرع المصري ذهب 

وقوع الجريمة يكفي لتحقق النتيجة الاجرامية بمدلولها القانوني، وبما ان هذه الجريمة من جرائم السلوك المجرد 
فلا تثار مسألة العلاقة السببية بين الفعل  ،الخطرة والتي تتحقق وتعد قائمة بمجرد ارتكاب السلوك الاجرامي

انه من الممكن ان تتحقق نتيجة مادية في حال نشأ عن الفعل عاهة او موت والتي والنتيجة الاجرامية، اما 
وتكون  والتي تنص على انه " 383مشددة اما جاء في الفقرة الثانية من المادة  اً اعتبرها المشرع ظروف
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من الناس أو وقعت من قبل  العقوبة الحبس أذا وقعت الجريمة بطريقة ترك الطفل أو العاجز في مكان خال  
 يكون أن دون موته او عليه بالمجنى ھةعن ذلك عا أاحد أصول المجنى عليه أو ممن مكلف برعايته .فإذا نش

 - الأحوال بحسب – الموت أو اهةع إلى المفضي الضرب لجريمة المقررة بالعقوبة عوقب ذلك قاصدا الجاني
 التي العناية أو التغذية عن عمداً  العاجز أو الصغير بحرمان للخطر التعريض اان إذا تهاذا بالعقوبة ويعاقب

في هذه الحالة نكون امام جريمة ضرر "، و  بتقديمها عرفاً  أو اتفاقاً  أو قانوناً  الجاني التزام مع حالته يهاتقتض
ًً  اً نه ترتب على الفعل نتيجة مادية مخلفة اثر لأ الي فان الفعل في على جسد المجني عليه وهو الطفل، وبالت ماد

موت  إلىهذه الحالة لا يعاقب عليه بعقوبة جريمة تعريض الصغير للخطر، وانما بعقوبة جريمة الضرب المفضي 
من قانون العقوبات العراقي، وفي هذه الحالة يقتضي الامر  410نصوص عليها في المادة او عاهة مستديمة الم

 .من الناس والعاهة المستديمة او الوفاة للطفل في مكان خال  تبيان مدى العلاقة السببية بين فعل الترك 
وبذلك يمكن القول ان جريمة تعريض الصغير للخطر من الجرائم الشكلية التي ت عد قائمة ومتحققة 

تحقق اثر في العالم الخارجي نتيجة لهذا  إلىبمجرد ارتكاب السلوك الاجرامي الايجابي او السلبي دون الحاجة 
اعتبار ان الفعل قد هدد المصلحة المحمية قانونا بالخطر، وقد ت عد هذه الجريمة في حالة اخرى من الفعل على 

جرائم الضرر متى ما تحقق ونتج عنها آثاراً مادية تصيب المصلحة المحمية قانونيا بالضرر وهو الطفل متى ما 
وفاة الصغير  إلى والسلبي الخطر اصاب الطفل ضررا اأن سببت له عاهة مستديمة أو أدى هذا الفعل الايجابي

عدت من جرائم الضرر ولكنها لا يتغير وصفها القانوني تبقى جريمة تعريض الصغير للخطر ولكن العقوبة هنا 
 الموت. إلىهي عقوبة الضرب المفضي 

 لثالمطلب الثا
Third Requirement  

 الركن المعنوي

Moral Element 

الران المعنوي يضم العناصر النفسية للجريمة، وهذا يعني ان الجريمة ليست ايانا مادً فقط  نَ إ
قوامه الفعل واثاره، ولكنها ايضا ايان نفسي، ويمثل الران المعنوي الاصول النفسية لمادًت الجريمة 

 .(67)والسيطرة النفسية عليها
لك لأنه يبحث في الخصائص الشخصية وقد يوصف الران المعنوي بالران الشخصي للجريمة، وذ

الاثم الجنائي هو  دعلمرتكب الفعل المادي، اما يعني العناصر الداخلية ذات الطابع النفسي للجاني، وي  
القانون ويتخذ الاثم احدى صورتين:  ةاتجهت نحو مخالف ةاما ةجوهر الران المعنوي، ويتمثل هذا الاثم في اراد

 .(68)طأ غير العمديالخ وأ (القصد الجنائي)العمد 
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والفرق ما بين القصد والخطأ يكون بمقدار سيطرة المجرم على مادًت الجريمة، ففي القصد الجرمي 
يكون سيطرة المجرم علي مادًت الجريمة اابر لان المجرم بفعله أراد الفعل والنتيجة معاً، في حين أنه في الخطأ 

لكن النتيجة تحققت رغما عنه وهنا الخلاف حول مدى توقع  فالمجرم أراد القيام بالفعل ولم يرد النتيجة
وبما ان جريمة تعريض الصغير للخطر من الجرائم العمدية فأن الران المعنوي لها يتمثل   ،(69)حدوث النتيجة

ارتكاب الفعل المكون للجريمة،  إلىبالقصد الجنائي، وعرف الفقه القصد الجنائي بأنه "اتجاه ارادة الفاعل 
 التشريعات الجنائيةاما بالنسبة لموقف ،(70)احداث النتيجة التي يعاقب القانون عليها في هذه الجريمة" إلىو 

في صلبها لتعريف القصد الجنائي وبيان  اً نصوصلم تضع – الأولى :لى مجموعتينعتنقسم بهذا الصدد  فأنها
أن مجرد وجود الخطأ غير و الجنائي   القصد إلى تحتاج لاريمة الجأن  إلىحكمه وعناصره بل ااتفت بالإشارة 

وضعت مثل تلك النصوص في متنها وأوردت تعريفاً  أنهاف –أما المجموعة الثانية  ،العمدي يعد اافياً لقيامها
، اما بالنسبة للمشرع العراقي فأنه اورد تعريفاً للقصد (71)تشريعياً للقصد الجنائي مع بيان حكمه وعناصره

" القصد الجرمي هو توجيه الفاعل  على انهمن قانون العقوبات العراقي  33المادة   نصت الجنائي، حيث
 .(72)اخرى" ةنتيجة جرمي ةنتيجة الجريمة التي وقعت او اي إلى اً فادهارتكاب الفعل المكون للجريمة  إلىارادته 

افر العلم والارادة الجريمة محل البحث هي من جرائم القصد العام التي لا يتطلب فيها المشرع الا تو ف
 . 383ولم يشترط او يتطلب توافر قصد خاص وهذا ما يمكن استنتاجه من نص م 

ويتردد الفقه في تحديده لعناصر القصد الجنائي بين نظريتين هما: نظرية العلم ومؤداها انه يكفي لقيام 
القصد ارادة الجاني للفعل ثم علمه بنتيجته الاجرامية وبالظروف والوقائع المتصلة بالفعل، ولا يشترط لقيام 

ا او توقعها، ونظرية الارادة ومؤداها  ان هذه النتيجة، اذ يكفي مجرد العلم به إلىالقصد انصراف الارادة 
هذه  إلىالعلم وحده بالنتيجة الاجرامية لا يكفي لقيام القصد الجنائي بل لابد من انصراف ارادة الجاني 

 .(73)النتيجة
فالقصد الجرمي هو الران المعنوي في الجرائم العمدية ويقوم على عنصرين هما العلم والإرادة، لذا 

 -:في جريمة تعريض الصغير للخطر في الفرعين الآتيينسنبين ال منهما 
 :لمالع  : الأولالفرع 

Section One : Science: 

ن أو  ،(74)يتضح بها الشيء ويظهر على ما هو عليه، فالعلم بالشيء عكس الجهل به ةالعلم صف
صفات، والتكييف بدوره قد يكون قانونيا، وقد  أيي مادًت، واما تكييف، أ، ةموضوع العلم اما واقع

 .(75)يكون غير قانوني
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له او لاحق  ةعلى الفعل او معاصر  ةن الوقائع التي يلزم العلم بها قد تكون سابقأف ةعام ةوبصور 
 .(76)عليه، وهذا ما يحدده النموذج القانوني للجريمة اما ينص عليه القانون

ع ومن حيث قائالعمد ان يعلم الجاني بعناصر الجريمة من حيث الو ويتعين لتوافر القصد الجنائي 
 وهذا ما سنبينه تباعاً :، (77)القانون
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 :اولًا: العلم بالقانون
من المبادئ الأساسية في القانون العقابي انه يفترض ال انسان ان يعلم بالقوانين العقابية على وجه 

والقاعدة ان الاعتذار بالجهل بالقانون لا  ،(78)يحتج بالجهل فيهلا يقبل اثبات العكس، ولا يقبل من أحد ان 
يقبل، والجهل بشيء هو عدم الإحاطة به، فهو موقف ساان او سلبي يعني فراغ الذهن وعدم انشغاله 

 .(79)الشيءة بحقيق
وفيما يخص قاعدة عدم الاعتذار بالجهل بالقانون قد اختلف الفقه الجنائي بخصوصها فهناك من 

انه  إلىهذه القاعدة مطلقة لا يجوز الاعتذار مطلقاً بالجهل بالقانون والبعض الاخر يذهب  نَ أ إلىيذهب 
مجرمة حتى من قبل نص ينبغي او يجب التفرقة بين الجرائم التي يمكن للقاصي والداني ان يعلم بها وهي 

القانون وبين الجرائم المستحدثة والتي تتطلب منح اعطاء الحق للمتهم الدفع بجهله بها وذلك لان اثرة 
القوانين وتعدد النصوص في الجريمة الواحدة يجعل من الصعب الالمام بها. ونجد ان رأي الفقه الفرنسي في هذا 

ن الطبيعي وجرائم القانون الوضعي، الا ان الفكرة السائدة في هو التمسك بفكرة التفرقة بين جرائم القانو 
هي افتراض العلم بالقانون في حق الكافة، وعدم  -والتي يأخذ بها الفقه والقضاء  -فرنسا في الوقت الحالي 

على احكام   3/  122في المادة  1922جواز الاعتذار بجهله، اما نص قانون العقوبات الفرنسي لسنه 
اتجاه العلم  هموقف إلىه لم يشر اما قانون العقوبات المصري فنجد ان. (80)علم بالقانون الجنائيتتعلق بال
 .بالقانون

منه على انه " ليس لاحد ان يحتج  37وبالنسبة لقانون العقوبات العراقي فانه قد اشار في المادة 
علمه بالقانون الذي يعاقب على بجهله بأحكام هذا القانون او اي قانون عقابي اخر ما لم يكن قد تعذر 

  الجريمة
بسبب قوة قاهرة، وللمحكمة ان تعفو من العقاب الأجنبي الذي يرتكب جريمة خلال سبعة أًم 

 العراق إذا ثبت جهله بالقانون واان قانون محل اقامته  إلىعلى الأاثر تمضي من تاريخ قدومه 
 .(81)لا يعاقب عليها

 على عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون ويترتب على ذلك  وبذلك فان القانون العراقي نص
 تراض العلم به.فا

ولا يجوز للمتهم ان  اً متحقق دعالمتمثل بالعلم ي   الأولما بخصوص الجريمة محل البحث فان العنصر أ
يدفع بجهله بالقانون اون ان المشرع العراقي افترض علم الكافة بالقوانين بمجرد صدورها ونشرها في الجريدة 

 علمه هذا القانون او يجهل ان فعله المتمثل بترك الصغير إلىالرماية الوقائع ولا يجوز له ان يدفع بانه لم يصل 
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من قبيل الافعال الجرمية اون هذا الامر قد حسم مسبقاً بمجرد نشر هو  أو عدم الرعاية والاهتمام به
 القانون .

 :ثانياً: العلم بالوقائع
 ن الوقائع او العناصر التي يلزم العلم بها هي عناصر الجريمة والظروف المشددة واالاتي : إ

 -ان عناصر الجريمة التي يجب ان يحاط علم الجاني بها هي:  -عناصر الجريمة: -1
لكي يتوافر القصد الجرمي لدى الجاني يجب ان يحيط علماً بخطورة  -العلم بخطورة الفعل الاجرامي:  -أ

ففي جريمة تعريض الصغير ، (82)نه، ولا يهتم بوسيلة الجاني في الاعتداء على الحقعالفعل الذي يصدر 
ما يهمه هو تحقق التعريض ان  قد حصل بها تعريض الصغير للخطر، للخطر لا يهتم الشارع بأي وسيلة اان

، بواسطة شخص اخر أمللخطر وعلم الجاني بخطورة هذا الفعل سواء اان فعل تعريض الخطر بواسطة الجاني 
وبالتالي لكي يتحقق العلم بخطورة الفعل الاجرامي ان يعلم الجاني بان فعله المتمثل بترك الطفل في مكان 

ن اعين الناس من شأنه ان يعرض الطفل لخطر جسيم يصيبه في خال  من المارة أو في مكان مجهول او بعيد ع
جسده، او لربما يعرض حياته للموت او فقدان احد اعضاء جسمه، او ايضاً ان يعلم الجاني بأن اهمال 

 الصغير وعدم الاعتناء به ورعايته قد يعرضه لخطر المساس بحياته او جسده.
لقيام القصد الجنائي علم الجاني بموضوع الحق المعتدى  يشترط -العلم بموضوع الحق المعتدى عليه:  -ب

 .(83)عليه، ويتخلف القصد لهذا السبب عند خلو ذهن الفاعل تماما من ان لفعله محلا اصلا
بمعنى انه لا يتوفر القصد الجنائي عند ترك الطفل في مكان يعتقد الفاعل انه يتيح له الظروف الملائمة       

، بمعنى ان يعلم الجاني ان الطفل عند تراه في مكان ما لا تتوافر فيه ظروف الامان للحفاظ على سلامته
والرعاية للحفاظ عليه سوف يتعرض لأخطار جسيمة من شأن هذه الاخطار أن تهدد حياته او سلامته 

الطفل الجسدية فيسأل عن جريمة تعريض الصغير للخطر لتوافر القصد لديه، اما اذا اان اعتقاد الجاني بأن 
أن هذا المكان الذي ترك فيه تتوافر فيه وسائل الراحة  باعتبارفي امان وانه لا يمكن ان يتعرض للأخطار 
 والامان، لا يسأل لعدم توافر القصد لديه.  

يجب على الجاني عند ارتكاب فعله الاجرامي ان يتوقع النتيجة الاجرامية التي  -توقع النتيجة الجرمية:  -ج
وان توافر القصد الجنائي هنا هو بتوقع النتيجة، فعند ترك الطفل او اهمال رعايته يلزم ، (84)لهتترتب على فع

، او ان ان يتوقع الجاني حدوث النتيجة الاجرامية المتمثلة بالخطر الذي يهدد سلامة الطفل اأثر لسلواه
والسلامة البدنية والصحية، يتوقع الجاني بأن ترك الصغير  الطفل في مكان لا تتوافر فيه وسائل الامان 
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سوف يعرض حياته للخطر، حيث عليه ان يتوقع ان هذا الترك يترتب عليه تعريض الصغير لخطر الاصابة 
 فقدانه لحياته. إلىالجسدية او يؤدي 

إذا اان الظرف المشدد يغير من وصف الجريمة فهو في حكم الران بالنسبة  -العلم بالظروف المشددة:  -2
للجريمة ذات العقوبة المشددة، ومعنى ذلك وجوب ان ينصرف اليه قصد الجاني حتى يكون جديراً بالعقاب، 

من قانون العقوبات  36لمادة وقد نصت ا   ،(85)أي يجب ان يعلم بالوقائع التي يقوم عليها الظرف المشدد 
العراقي على انه "اذا جهل الفاعل وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فلا يسأل عنه ولكنه يستفيد 

اذا اان مرتكب الجريمة الفاعل الاصلي يجهل وجود ظرف مشدد فأنه  ،(86)من العذر ولو اان يجهل وجوده"
الصغير في مكان خال  من الناس ي عد ظرفاً مشدداً، او اان  لا يسأل عنه، فإذا ما اان الجاني يجهل ان ترك

 يجهل بأن صفته اأب للطفل ي عد ظرفاً مشدداً فأنه لا يسأل عنه.
ن الظروف المشددة بحق المساهمين يختلف فيما اذا   أما اذا ساهم معه آخرون في ارتكاب الجريمة فأن سرً

ية المتمثلة بسلوك الجاني المتمثل بترك الطفل او في اانت هذه الظروف مادية او شخصية، فالظروف الماد
المكان المتمثل بترك الطفل في مكان خال  من الماس فتشدد العقوبة ويسري الظرف المشدد على ال من 

 ساهم في ارتكاب الجريمة سواء علم بها ام لم يعلم.
الظروف المادية متعلقة بسلوك الجاني اترك الطفل في مكان خال من الناس فتشدد العقوبة على ف

من ساهم بها سواء علم بها ام لم يعلم، اما الظروف الشخصية المتعلقة بشخصية الجاني اأن يكون من أصول 
لى الغير ان اان عالماً وعالطفل المجني عليه او مسؤول عن رعايته فتسري عقوبة الظرف المشدد على الفاعل 

 .(87)بها
نه يشترط توافر وتحقق العلم بالظروف المشددة في الجريمة لإمكانية تحقق القصد الجرمي أف ذلكوب

من الناس من شأنه ان يجعل  العام وتشديد العقوبة فانه يلزم ان يعلم الجاني بان ترك الصغير في مكان خال  
الضرر ومن شأنه ان يشدد العقوبة بحقه واذلك ان يعلم الجاني ان تحقيق  إلىالخطورة من هذا الترك اقرب 

صفته المتعلقة بصلة القربى اونه من اصول الصغير او من المتولين رعايته هي من مكنت وسهلت له ارتكاب 
 الجريمة بتعريض الصغير للخطر . 

اسية التي تكونها وبالتالي من الجدير بالذار ان هناك وقائع ترتبط بالجريمة ولا تعد من العناصر الأسو 
لا يشترط القانون ضرورة العلم بها اي ان القصد الجنائي يتوفر حتى لو ثبت الجهل بها وتتمثل هذه الوقائع 
في عناصر الأهلية الجنائية، والظروف المشددة التي لا تغير من وصف الجريمة، والنتائج المتجاوزة قصد 

 .(88)الجنائي
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 :الإرادة: الفرع الثاني
Section Two: The Will: 

في التأثير على ما يحيط به من اشخاص واشياء، اذ  الإنسانالإرادة هي نشاط نفسي يعول عليها 
 .(89)حاجته الإنسانمما يشبع به  ةهي الموجه للقوى العصبية لإتيان افعال تترتب عليها اثار مادي

ال من السلوك الاجرامي والنتيجة   إلىفالإرادة اأحد عنصري القصد الجنائي يجب ان تنصرف 
 السلوك الاجرامي فقط بالنسبة للجرائم ذات إلىالإجرامية بالنسبة للجرائم ذات النتيجة، او 

 .(90)السلوك المجرد او المحض
، وهذا ما يترتب واختيار ايضاً  ةفقط، وانما بحري ةارادي ةوان الجاني يجب ان يرتكب فعله لا بصور 

وانما عن ااراه او  ةمختار  ةحر  ةن الوقائع ان الجاني لم يرتكب الفعل المسند اليه عن ارادعليه انه إذا تبين م
 ةاو تحت تأثير التنويم المغناطيسي او غيبوبة فلا يتوافر القصد الجنائي لعدم توافر اراد ةقاهر  ةبسبب قو 

 .(91)جانبه إلى ةامه وهي نائم ةالسلوك الاجرامي لدى الجاني، اما لو مات الرضيع بسبب حرا
ن بغير الافعال الإرادية، أفي تحديد نطاق القانون العقابي، فليس للشارع ش ةابير   ةوللإرادة اهمي

 .(92)فدح الاضرارفالأفعال غير الإرادية لا تعني القانون العقابي وان اصابت المجتمع بأ
تخالف القانون، ثم  ةفان الإرادة هي جوهره، وهي تأثم باتجاهها وجه ةواراد وإذا اان القصد علماً 

 .(93)ثم من يجهلإثم من يعلم اشد من إهي بالعلم تزداد اماا، لما هو معروف من ان 
 إلىالقيام بالفعل المادي و  إلىالقيام بالفعل المادي فقط وقد تتجه  إلىويمكن القول ان الإرادة تتجه 

  .(94)تحقيق النتيجة الإجرامية معا وهو الفرق بين الجرائم العمدية والجرائم غير العمدية
في القصد الجرمي تقتضي التميز بين نوعين منه ، القصد المباشر  اً ن الارادة باعتبارها عنصر أو 

 والقصد الاحتمالي :
 بإرادةرمية وتتجلى هذه الحالة النتيجة الج إلىن تتجه الارادة على نحو يقيني أفالقصد المباشر هو 

ن أي مخالفة القانون ويتحقق التيقن من الارتباط بين الارادة والنتيجة الجرمية وهو ما يفترض أالعصيان 
درجة بلغت من توقع النتيجة بحيث  إلىدرجة من العلم اليقيني بعناصره الجرمية و  إلىالارادة قد استندت 

 إلىاقدم الفاعل على سلواه الاجرامي وهو موقن ان النتيجة الجرمية اثر حتمي لازم لفعله ولم يرد في ذهنه 
 .(95)احتمال واحد وهو حصول النتيجة
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اً، يقينيمر محتمل وليس أما القصد الاحتمالي ونعني به ان الجاني يتوقع حدوث النتيجة فحدوثها هو أ      
/ب بأنه "تعد الجريمة عمدية اذلك اذا توقع الفاعل نتائج 34قانون العقوبات العراقي في المادة  وقد نص

 .(96)اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلاً المخاطرة بحدوثها"
توقع النتيجة عنصر مشترك بين القصد المباشر والقصد الاحتمالي والفاصل بينهما هو في صورة  نَ إ      

 هذا العنصر المشترك فان اتخذ شكل الرغبة في احداث النتيجة توافر به القصد إلىلعنصر الثاني المضاف ا
حدوثه دون الرغبة في العمل على احداثها   المباشر اما اذا اقتصر على مجرد قبول النتيجة بوصفها امرا محتملاً 

 .(97)اان القصد احتمالياً 
في جرائم القصد لابد من توفر القصد الجرمي اي نية الفاعل ارتكاب الجريمة فيجب ان تكون الافعال  نذإ 

للشك بتوفر هذه النية حتى اذا حصل الشك اعتبرت  النية  مجالاً  المادية مترابطة ومكتملة بشكل لا يدع  
 غير متوفرة .

 -وان يكون نطاق الإرادة هو : 
السلوك يعني ان الجاني يريد القيام بذلك السلوك ويرغب فيه  إلىلارادة ان اتجاه ا -اراده السلوك:  -1

ويفترض علمه بماهية ذلك الفعل وخطورته على الحقوق التي يحميها القانون، وهذا يجعل اعضاء جسمه 
 .(98)اتيان الحراة التي يطلبها ذلك السلوك إلىتلبي تلك الارادة وتدفعه 

 ةهجر الطفل نهائيا وتراه عرض إلىالفاعل  ةيجب ان تتجه ارادففي جريمة تعريض الصغير للخطر 
م مع بنيته الجسمانية من شأنها ان تعرضه للخطر  ءاانت او تكليفه بأعمال لا تتلا  ةللخطر باي وسيل

 احمله على رفع مواد ثقيلة .
 ةانصراف اراد السلوك وحدها لتحقق القصد الجنائي، وانما ينبغي ايضا ةلا تكفي اراد -إرادة النتيجة:  -2

 .(99)النتيجة الجرمية، باعتبارها فيصل التفرقة بين القصد الجنائي والخطأ غير العمدي إلىالجاني 
لا  ، لأنهسلوك فقط لا النتيجة الجرمية ةاما نطاق الارادة في قصد تعريض الصغير للخطر هو اراد

وجود لها باعتبارها من جرائم السلوك، اي ان المشرع يعاقب فقط على السلوك الذي يعرض المصلحة 
 المحمية للخطر.

 إلىتعريض الطفل للخطر و  إلىالجاني ة فالران المعنوي للجريمة هو القصد الجنائي اي انصراف اراد
بمفرده في  ةحفيدها على ذراعيها تراته لحظ لم تكن تقوى على حمل ن عجوزاً أعن رعايته، فلو  التخلي نهائياً 

من الحلوى وعادت مسرعة ولم تجده ولم تستطع العثور عليه، فهنا تنتفي  ةمكان عام وذهبت لتشتري قطع
 .(100)الجريمة لتخلف قصد التعريض للخطر والتخلي عن الرعاية
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القصد والخطأ، واهم ما وسط بين  ةوهناك راي اخر يرى ان الران المعنوي في هذه الجريمة هو درج
السلوك الاجرامي مع العلم بالخطر الذي يتعرض له الطفل المجني  إلىالمتهم  ةيتميز به هو اتجاه اراد

 .(101)عليه
بان سلوك الام التي اهملت في  1982باريس في حكم لها عام  ةقضت محكم وتطبيقاً لذلك فقد

حق طفلتها الصغيرة، مما جعل هذه الطفلة تظل طريقها وبالتالي لم تعد تحت رقابة الام ولم تقم الام بإبلاغ 
للمتهمة في  ةواعي ةالسلطات عن اختفاء ابنتها، هذا السلوك لا يعتبر تراا للطفلة، لأنه لم يصدر عن اراد

  .(102) خلي بصفه نهائية عن التزاماتها تجاه الطفلةالت
مما تقدم يمكن القول بأن ارادة الفعل الجرمي ينبغي ان تكون بإرادة حرة ومدراة وواعية ومختارة وان 

اأن يكون الجاني مكرهاً او لأن الضرورة الجأته   الإرادةاو اي عمل من شأنه ان يعدم  الإرادةاي تقييد لهذه 
ارتكاب هذا الفعل فأن ذلك ينفي المسؤولية الجزائية لانعدام الران المعنوي المتمثل بالقصد الجنائي، ومن  إلى

ثم فأن لم يتحقق قيام الجاني بترك الطفل بصورة ارادية ومختارة فأنه لا يمكن ان تتحقق جريمة تعريض الصغير 
 للخطر.

العمدية وليست من جرائم الخطأ او غير جريمة تعريض الصغير للخطر هي من الجرائم  فأنلذلك 
عمدية لان الجاني عند ارتكابه للفعل المتمثل بالترك او الحرمان من شأنه ان يعرض حياة الصغير للخطر ال

هذا  ومن ثم ،بمعنى ان الجاني عند تراه اان يتوقع ان هذا الترك من المحتمل ان يتحقق معه الضرر للطفل
هي من الجرائم العمدية وان هذه الجريمة العمدية محل البحث تطلب المشرع فيها  التوقع يبين لنا بان الجريمة

من  383لقيامها توافر القصد الجنائي العام ولم يتطلب توافر القصد الخاص هذا واضح من نص المادة 
 قانون العقوبات العراقي .
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 الخاتمـــــــة
Conclusion 

الران المفترض والران من خلال بيان  جريمة تعريض الصغير للخطر، أراانن تناولنا بالبحث أبعد 
العلم المادي وصور السلوك الاجرامي فيه والنتيجة الجرمية المترتبة عليه وبيان الران المعنوي فيه من خلال 

 ت.قترحاالعديد من النتائج والم إلىتوصلنا  والإرادة
 :أولاً: النتائج

Firstly: Results: 

حين بلوغه سن الثامنة  إلىاتفقت التشريعات على تحديد مرحلة الطفولة والتي تبدأ من ولادة الشخص  .1
 .وهو ما انتهجه المشرع العراقي في مشروع قانون حماية الطفل عشر

 جرام،الإ ضحاً الوقوع من وقايتهم أجل من للصغار اللازمة الحماية بتوفير تكفل الجنائي المشرع نَ إ .2
 نتائج من السلوك هذا على يترتب النظر عما وبصرف للخطر يعرضهم الذي السلوك تجريمعن طرق 

 .ضارة
ن المصلحة المحمية هي أللجريمة شرط مفترض، بتخلفه تنتفي الجريمة، حيث  اعتبار صفة الصغير محلاً  .3

 .الحفاظ على حياة الصغير وسلامته الجسدية والعقلية والاخلاقية
شكلية حيث يعاقب مرتكبها بمجرد وقوع السلوك الاجرامي دون  جريمة تعريض الصغير للخطر دعت   .4

 .تحقق نتيجته المادية إلىالحاجة 
 إنَ جريمة تعريض الصغير للخطر هي جريمة عمدية لا تقع بطريق الخطأ. .5
عدم وجود احصائيات دقيقة فضلًا عن هناك ندرة بالتطبيقات القضائية المتعلقة بموضوع الجريمة،  .6

بالطفولة وتقارير رماية عن حجم هذه الجرائم يمكن الاهتداء بها، على الرغم من ان المؤسسات المعنية 
 .ضحاً جرائم الترك الأطفالالكثير من  تضم
 :المقترحاتثانياً: 

Secondly: Suggestions:  

نص المادة  في محل الجريمة حيث جاء عادة النظر في تحديد سن الصغيرإ إلىندعو المشرع العراقي  .1
 "شخصا لم يبلغ الخامسة عشرالمعدل  1969( لسنة 111من قانون العقوبات العراقي رقم ) 383

من عمره،  يشمل ال شخص لم يتم الثامنة عشر نه يضيق من نطاق الحماية لأنه لاأمن عمره" حيث 
هذا الفعل  دعمن عمره لا ي   منة عشرولم يبلغ الثا ذا عرض شخص للخطر قد بلغ الخامسة عشرإأي 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او -1لذا نقترح ان يكون النص بعبارة "  جريمة،
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ة ثامندينار من عرض للخطر سواء بنفسه او بواسطة غيره شخصا لم يبلغ ال ةثلاماائبغرامة لا تزيد على 
 " . ...من عمره او شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية عشر

وضع معيار معين لتحديد ما يعد من حالات التعريض للخطر والتوسع في نطاقها لتشمل ما يعرض  .2
ن ا يعرض حياته وسلامته البدنية، لأخلاق الصغير وسلامته النفسية للخطر دون اقتصارها على مأ

التنشئة  فيلامة هذه العوامل مجتمعة يحافظ على النمو البدني والعاطفي المتوازن وبالتالي يساعد س
  للمجتمع.السليمة للطفل والصالحة 

ضرورة ان تكون هناك مرااز ايواء للأطفال المترواين ترعاها الدولة لحمايتهم من الاستغلال في شتى  .3
 .نخراط في العصابات الاجراميةالمجالات االتسول وتجارة الممنوعات او الا

عند البحث  لأنه، وذلك ضرورة توعية المجتمع بحقوق الطفل والحماية الجزائية المقررة لها إلىندعو   .4
ن هناك جهلًا بوجود نص قانوني يجرم تعريض الصغير للخطر أعداد هذه الرسالة وجدنا إاثناء و 

المترواين من  الأطفالفالكثير لا يعلم بان ترك الصغير وحرمانه من الرعاية يعد جريمة، حتى ان ضم 
المؤسسات المعنية بالطفولة يتم دون قرار قضائي ولا حتى اقامة دعوى ضدهم، لذلك  إلىقبل اسرهم 

 الحالات ممن يتنصلون من تحمل مسؤولية اولادهم غير مبالين بالعواقب. لهذه  اً نجد هناك تزايد
 الهــوامــش
Endnotes 

 .270، ص1996دار النهضة العربية، القاهرة،  العام،د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم  (1)
 السياسية، مجالمجلة الجزائرية للحقوق والعلوم  الجريمة،قيام  أرااناعتبار الحالة المفترضة ران من  ضو، اصارخالد  (2)

 .37ص -23ص، 1ع، 8
 .1989 من اتفاقية حقوق الطفل لعام الأولىالمادة  (3)
 .10، ص2001 القاهرة،شريف سيد اامل، الحماية الجنائية للأطفال، دار النهضة العربية،  د. (4)
 .22، ص2019العراق، ، دار الرائد، بغداد، 1د. صلاح الحديثي، حقوق الطفل الفضلى، ط (5)

(6) Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.   
 

 .2008لسنة  126من قانون الطفل المصري رقم  2المادة  (7)
، 53، ع والقانوناسامة بن غانم العبيدي، جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الانترنت، مجلة الشريعة  (8)

 .83، ص 2013الامارات العربية المتحدة،  ،27السنة 
 .1951لسنة  40من القانون المدني العراقي رقم  106المادة  (9)
لا تقام الدعوى الجزائية المعدل التي نصت على "  1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم  64المادة  (10)

 .على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم السابعة من عمره"
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يعتبر حدثا من اان المعدل التي نصت على "  1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم  66دة الما (11)
لم يكن الحدث وقتئذ قد اتم الخامسة  اوإذ .عشرةوقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة 

 .عشرة اعتبر صبيا أما إذا اان قد أتمها ولم يتم الثامنة عشرة اعتبر فتى"
 .1980لسنة  78/اولًا/أ من قانون رعاية القاصرين رقم 3المادة  (12)
على  يسري هذا القانون التي تنص على انه " 1983لسنة  76من قانون رعاية الاحداث العراقي رقم  3المادة  (13)

الحدث الجانح وعلى الصغير والحدث المعرضين للجنوح وعلى اوليائهم، بالمعاني المحددة ادناه لأغراض هذا 
يعتبر حدثا من أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة  –يعتبر صغيرا من لم يتم التاسعة من عمره ثانيا  – القانون. اولا
 إذايعتبر الحدث فتى  – عشرة. رابعااسعة من عمره ولم يتم الخامسة أتم الت إذايعتبر الحدث صبيا  – عشرة. ثالثا

 أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ".
يعتبر وليا، الاب والام أو أي شخص ضم اليه صغير أو حدث أو عهد اليه بتربية أحدهما بقرار من  –خامسا 
 المحكمة

  اقي.مشروع قانون حماية الطفل العر من  5المادة  (14)
وحقوقه في التشريع الجنائي المقارن، دار  الظاهرة الاجراميةداليا قدري أحمد عبد العزيز، دور المجني عليه في  (15)

 .304، ص3102الجامعة الجديدة، دون طبعة، الاسكندرية، ،
من قانون العقوبات الفرنسي النافذ على " انه يعاقب على التخلي عن قاصر عمره خمسة عشر  1 – 227المادة  (16)

يورو، ما لم تكن ظروف التخلي من الممكن  100.000عاماً في أي مكان بالسجن سبع سنوات، وغرامة قدرها 
ر في الخامسة عشره من عمره ادى من نفس القانون على " اهمال قاص 2 - 227ضمان الصحة وامنة." والمادة 

بتر او اعاقه دائمة يعاقب بالسجن لمده عشرين عاما جنائيا. يعاقب على التخلي عن قاصر يبلغ من العمر  إلى
 خمسة عشر عاما متبوعا بوفاة الاخير بالسجن لمده ثلاثين عاما مجرمة".

 ااملة سنين سبع سنه يبلغ لم طفلاً  طرللخ عرض من ال"من قانون العقوبات المصري النافذ على  285والمادة
 ."سنتين على تزيد لا مدة بالحبس يعاقب ذلك على غيره حمل أو الآدميين من خال محل في وتراه

 في االمبين الخالي المحل في وتراه للخطر الطفل تعريض عن نشأ إذا" انه على القانون تنص نفس من 286المادة اما
 فإن. عمدا للجرح المقررة بالعقوبات الفاعل فيعاقب منفعته فقد أو أعضائه من عضو انفصال السابقة المادة

وجريمة ترك الطفل في مكان معمور بالأدميين   ."عمد للقتل المقررة بالعقوبة يحكم الطفل موت ذلك عن تسبب
 معمور محل في وتراه ااملة سنين سبع سنه يبلغ لم طفلاً  للخطر عرض من ال التي تنص على " 287في المادة 
 تتجاوز لا بغرامة أو شهور ستة على تزيد لا مدة بالحبس يعاقب غيره بواسطة أو بنفسه ذلك اان سواء بالآدميين

 مصري" جنيه مائتي
يعاقب بالحبس مده -1والتي تنص على انه "  1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم  383المادة  (17)

لا تزيد على ثلاماائة دينار من عرض للخطر سواء بنفسه او بواسطة غيره لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامه 
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الخامسة عشره من عمره او شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية او النفسية او  شخصا لم يبلغ
 العقلية.

وقعت من قبل وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة بطريق ترك الطفل او العاجز في مكان خال من الناس او 
أحد من اصول المجني عليه او من هو مكلف بحفظه او رعايته فاذا نشأ عن ذلك عاهة بالمجني عليه او موته دون 

بحسب  -الموت  إلىالعاهة او  إلىان يكون الجاني قاصدا ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمه الضرب المفضي 
ض للخطر يحرمان الصغير او العاجز عمدا عن التغذية او العناية ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا اان التعري -الاحوال 

 التي تفتضيها حالته مع التزام الجاني قانونا او اتفاقا او عرفا بتقديمها".
محمد اًد نعيم بني مسلم، الحماية الجنائية للأطفال في القانون الجنائي الدولي والقانون الوطني، رسالة ماجستير،    (18)

 . 88، ص 2020امعة الإسلامية في لبنان، اليه الحقوق، الج
م. سليمان اريم محمود، أثر صفة المجني عليه في تشديد العقاب في الجرائم الماسة  عيسى وأ. د. حسين عبد عمي  (19)

، 2020، 34، العدد 9بحق الحياة، مجلة الية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة السليمانية، المجلد 
 .10ص

المعدل والتي تنص على انه " انه  1992لسنة  683-92من قانون العقوبات الفرنسي رقم 1-277المادة  (20)
يعاقب على التخلي عن قاصر عمره خمسة عشر عاماً في أي مكان بالسجن سبع سنوات، وغرامة قدرها 

 يورو، ما لم تكن ظروف التخلي من الممكن ضمان الصحة وامنة."  100.000
وسوعة قانون العقوبات العام والخاص، ترجمه لين صلاح مطر، المجلد السابع، منشورات الحلبي رينيه غارو، م (21)

 الحقوقية، 
 .50، ص 2003بيروت، 

 . 123ص  – 122د. شريف سيد اامل، المصدر السابق، ص  (22)
ال من عرض للخطر   والتي تنص على انه " 1937لسنة  58من قانون العقوبات المصري رقم  285المادة  (23)

 لم يبلغ سنه سبع سنين ااملة وتراه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا طفلاً 
 تزيد على سنتين".

 .  118د. شريف سيد اامل، المصدر السابق، ص  (24)
يعاقب بالحبس  – 1 والتي تنص على انه " 1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم  383/1المادة  (25)

لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلاماائة دينار من عرض للخطر سواء بنفسه او بواسطة مدة 
غيره شخصا لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره او شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية او النفسية 

 او العقلية".
العربية، النهضة  للجريمة، دارالنظرية العامة قانون العقوبات _القسم العام _ حسني، شرحد. محمود نجيب  (26)

 .289، ص1962، القاهرة
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، بلا سنة العربية، القاهرةالعامة لقانون العقوبات، دار النهضة  الأحكام خطوة، شرحد. احمد شوقي عمر ابو  (27)
 .177، صنشر

 النافذ. 1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم  28المادة  (28)
. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، المكتبة القانونية، د.علي حسين خلف و د (29)

. و د. محمود نجيب حسين، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المصدر السابق، 139بغداد، بلا سنة نشر، ص
 . 301ص  – 298ص 

   والمعدل.من قانون العقوبات الفرنسي النافذ  1 – 227المادة  (30)
 من قانون العقوبات الفرنسي النافذ والمعدل.  2 – 227المادة  (31)

(32) Nerac. Croisier Roselyen, peoitpenal, et mineur vicitme: indifference eou 

protectionnisme?., in "lopeotection Judiciaive du mineuren danger." 

Aspects de droit interne et droits Europeens, Sous la direction de cas 

iaioneoe, L_Harmttan, paris, 2000, p.49.  

 .  123شريف سيد اامل، المصدر السابق، ص  (33)
 المعدل والنافذ. 1937لسنة  58قانون العقوبات المصري رقم من  286المادة  (34)
 والنافذ.المعدل  1937لسنة  58قانون العقوبات المصري رقم من  287المادة  (35)
يوسف خلف، تعريض الغير للخطر في دراسة مقارنة قانون العقوبات العراقي،  د. حسن خنجر عجيل وصادق (36)

 .  390ص – 389، ص 2020، 1بحث منشور، مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونية والسياسية، ع 
 النافذ. 1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم  383المادة  (37)
  ماجستير،دراسة مقارنة في التشريع العراقي، رسالة  للطفولة،نائية د. بشرى حسين سلمان العبيدي، الحماية الج (38)

 .24، ص 1999جامعة بغداد،  القانون،الية 
 من مشروع قانون حماية الطفل العراقي.   69المادة  (39)
في ضوء مشروع قانون  –دراسة مقارنة  –د. أسامة احمد محمد النعيمي، الحماية الجزائية للطفل المعرض للخطر  (40)

 .  247ص  – 276، ص 2018، سنة 58، ع 16الطفل العراقي، مجلة الرافدين للحقوق، مج حماية 
 .1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم  19لمادة  (41)
وتطبيقا لها في نظم المملكة العربية  –دراسة مقارنة  –مصباح القاضي، الحماية الجنائية للطفولة  د. محمد محمد (42)

 .  47السعودية، دار النهضة العربية، القاهرة، بلا سنة نشر، ص
ض، 1د. محمود احمد طه، الحماية الجنائية للطفل المجني عليه، ط (43) ، أااديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرً

 وما بعدها. 76، ص1999
، 2015، دار النهضة العربية، القاهرة، 6القسم العام، ط –د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات  (44)

 .560ص
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د. جلال ثروت، النظرية العامة لقانون العقوبات، مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكندرية، بلا سنة نشر، ص  (45)
165. 

 .306ص  – 305القسم العام، المصدر السابق، ص –د. محمود نجيب حسني، قانون العقوبات    (46)
، منشورات زين الحقوقية، بيروت، بلا سنة نشر، 3القسم العام، ط –د. جاسم خريبط، شرح قانون العقوبات  (47)

 .115ص
 .  360القسم العام، المصدر السابق، ص  –ينظر: د. محمود نجيب حسني، قانون العقوبات  (48)
 .561القسم العام، المصدر السابق، ص –د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات  (49)
 .562المصدر نفسه، ص  (50)
د. ااظم عبد الله حسين الشمري ورشا علي ااظم، اثر الخطر في الران المادي للجريمة، بحث منشور، مجلة العلوم  (51)

 . 272، ص2018، 4القانونية، الية القانون، جامعة بغدد، ع 
 .184العامة لقانون العقوبات، المصدر السابق، ص الأحكامد. احمد شوقي عمر أبو خطوة، شرح  (52)
 . 252، ص 1987القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة،  –د. فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات  (53)
 . 276د. ااظم عبد الله حسين الشمري ورشا علي ااظم، المصدر السابق، ص  (54)
 .252. فوزية عبد الستار، المصدر السابق، ص د (55)
 .567ص  – 566القسم العام، المصدر السابق، ص  –د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات  (56)
 . 274ص – 273د. ااظم عبد الله حسين الشمري ورشا علي ااظم، المصدر السابق، ص  (57)
ض والجرائم الشكلية او الجرائم ذات السلوك المجرد. د. تسمى جرائم الخطر عدة تسميات منها جرائم الخطر المفتر  (58)

 .116جاسم خريبط، المصدر السابق، ص
 . 253د. فوزية عبد الستار، المصدر السابق، ص  (59)
 .116د. جاسم خريبط، المصدر السابق، ص (60)
 .125ر، صالإسكندرية، بلا سنة نش –، منشأة المعارف 2د. رميس بهنام، نظرية التجريم في القانون الجنائي، ط (61)
 . 208، ص 2010، منشورات الحلي الحقوقية، بيروت، 1د. معن احمد محمد الحياري، الران المادي للجريمة، ط (62)
 . 569القسم العام، المصدر السابق، ص –د. احمد فخي سرور، الوسيط في قانون العقوبات  (63)
 .209د. معن احمد محمد الحيادي، المصدر السابق، ص  (64)

(65) Carin Bonningor – Budel and anne Laurence violence gddinst women – 

First printing, 1999, P435. 

  المعدل.( من قانون العقوبات الفرنسي 1 – 227المادة ) (66)
 . 583القسم العام، المصدر السابق، ص  –د. محمود نجيب حسني، قانون العقوبات    (67)
 .224العامة لقانون العقوبات، المصدر السابق، ص  الأحكامد. احمد شوقي عمر أبو خطوة، شرح    (68)
 .58ص، 2010، منشورات الحلبي الحقوقية ،1ط للجريمة،المادي  الحياري، الراند. معن احمد محمد    (69)
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، مكان نشر، بلا دار الأولد. عبد الفتاح الصيفي ود. جلال ثروت، القسم العام في قانون العقوبات، المجلد  (70)
 .308، ص2005

 من هذا التقسيم، القانون المصري والذي جاءت الأولىومن التشريعات الجنائية التي تدخل في نطاق المجموعة  (71)
نصوصه خالية من تعريف للقصد الجنائي، واذلك القانون الجزائري وأيضاً القانونان الفرنسي والبلجيكي، أما 

اثيرة نذار منها على سبيل المثال لا الحصر، التشريع التشريعات الجنائية التي تدخل في نطاق المجموعة الثانية فهي  
منه بـتعد الجريمة عمدية، أو متوافراً فيها  43، حيث عرف القصد الجنائي في المادة 1931الجنائي الإيطالي لعام 

عليها  القصد الجنائي إذا اانت النتيجة الضارة أو الخطرة التي تعتبر أثراً للفعل أو الامتناع والتي يعلق القانون
وجود الجريمة، قد توقعها الجاني وأرادها اأثر لفعله أو امتناعه. د. عبد الرزاق طلال جاسم السارة، القصد الجنائي 

 . 11ص -10، ص2004الجامعة المستنصرية،  -الخطأ والحدود بينهما، رسالة ماجستير، الية القانون
القصد الجنائي فمن التشريعات ما يعني بوضع ويختلف منهج التشريعات الجنائية المعاصرة من حيث تعريف  (72)

تعريف للقصد الجنائي او العمد، ومنها ما يغفل هذا التعريف، حيث نلاحظ ان قانون العقوبات المصري جاء 
القسم العام، المصدر  -خالياً من النص على تعريق للقصد الجنائي. جاسم خريبط، شرح قانون العقوبات 

 . 128السابق، ص
 .309ص -308اح الصيفي ود. جلال ثروت، المصدر السابق، صد. عبد الفت (73)
القسم العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  -د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات    (74)

 . 276، ص2010
الحلبي  ، منشوراتالأول، المجلد 3القسم العام، ط -د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني  (75)

 . 531، ص 1998بيروت، الحقوقية،
 . 277ص - 276فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، المصدر السابق، ص  د. (76)
 .236العامة لقانون العقوبات، المصدر السابق، ص الأحكامد. احمد شوقي عمر ابو خطوه، شرح  (77)
ة ماجستير، اليه القانون، غازي حنون خلف الدراجي، استظهار القصد الجنائي في جريمة القتل العمد، رسال (78)

 .15ص -14، ص2004جامعه بغداد، 
جامعه  -في القانون المصري والمقارن، اطروحة داتوراه، اليه الحقوق   -عبد المهيمن بكر سالم، القصد الجنائي  (79)

 . 203ص  -199، ص 1959القاهرة، 
سالة ماجستير، اليه الحقوق والعلوم سيف الدين بوغراره وحياه روابحيه، القصد الجنائي في الجرائم الجمراية، ر  (80)

 .16، ص2016قالمه،  1945ماي  8السياسية، جامعه 
 .  1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم  37المادة    (81)
 . 277د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، المصدر السابق، ص    (82)
 . 18المصدر السابق، ص  الدراجي،غازي حنون خلف  (83)
 . 60، ص 2004الأردن،  –، مكتبة دار الثقافة 1نبيه صالح، النظرية العامة للقصد الجنائي، ط (84)
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، 2006د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجاني في الجرائم العمدية، دار النهضة العربية، القاهرة،  (85)
 . 78ص 

 .  1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم  36المادة  (86)
 في توافرت النافذ والتي تنص على انه " إذا 1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم  51ادة الم (87)

 اان فاعلاً  ارتكابها في ساهم من ال على آثارها سرت تخفيفها او العقوبة تشديد شأنها من مادية ظروف الجريمة
 على تسري فلا الجريمة ارتكاب سهلت شخصية مشددة ظروف توافرت إذا أما .يعلم لم او بها علم. شريكاً  او

 سواء به تعلقت من شخص أثرها يتعدى فلا الظروف من ذلك عدا ما بها. أما عالماً  اان إذا إلا صاحبها غير
 ".مخففة او مشددة ظروفاً  اانت

. انقوش سعاد 240العامة لقانون العقوبات، المصدر السابق، ص الأحكامد. احمد شوقي عمر ابو خطوه، شرح  (88)
 . 11، ص2017بجاية، -واشعلال صوريه، الران المعنوي في الجريمة، رسالة ماجستير، جامعه عبد الرحمن ميرة 

 .287د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، المصدر السابق، ص (89)
 . 131جاسم خريبط، المصدر السابق، ص (90)
 . 132المصدر نفسه، ص  (91)
 .21غازي حنون خلف الدراجي، المصدر السابق، ص  (92)
 .21حنون خلف الدراجي، المصدر السابق، صغازي  (93)
 .199، ص 2002، دار النهضة العربية، القاهرة، 1د. عمر الشريف، درجات القصد الجنائي، ط (94)
 .69المصدر السابق ،ص  د. معن احمد محمد الحياري ، (95)
 .1969لسنة  111/بمن قانون العقوبات العراقي رقم 34المادة  (96)
 .356 السابق، ص العام، المصدرالوسيط في قانون العقوبات في القسم  د. احمد فتحي سرور، (97)
انقوش سعاد واشعلال صورية، نقوش سعاد واشعلال صوريه، الران المعنوي في الجريمة، رسالة ماجستير، جامعه  (98)

 . 11، ص2017بجاية، -عبد الرحمن ميرة 
 . 34غازي حنون الدراجي، المصدر السابق، ص  (99)

، ص 1999الإسكندرية،  –، منشأة المعارف 1جرائم القسم الخاص، ط –ون العقوبات د. رميس بهنام، قان (100)
1011 . 

 . 125ص – 124د.شريف سيد اامل، المصدر السابق، ص  (101)
 .120ص  السابق،د. شريف سيد اامل، المصدر  (102)

 المصـــــــادر
 :باللغة العربية أولاً: الكتب
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 .سنة نشر لا، بالقاهرة

II.  دار النهضة العربية، 6القسم العام، ط –د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات ،
 .2015القاهرة، 

III.  دار النهضة العربية، القاهرة،  العام،د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم
1996. 

IV.  منشورات زين الحقوقية، بيروت، 3القسم العام، ط –د. جاسم خريبط، شرح قانون العقوبات ،
 .نشرسنة  لاب

V. سنة  لاد. جلال ثروت، النظرية العامة لقانون العقوبات، مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكندرية، ب
 .نشر

VI. الإسكندرية،  –، منشأة المعارف 1جرائم القسم الخاص، ط –بهنام، قانون العقوبات  د. رميس
1999. 

VII. بلا سنة  الإسكندرية، –، منشأة المعارف 2د. رميس بهنام، نظرية التجريم في القانون الجنائي، ط
 .نشر

VIII. .2001 القاهرة،شريف سيد اامل، الحماية الجنائية للأطفال، دار النهضة العربية،  د . 
IX. 2019، دار الرائد، بغداد، العراق، 1د. صلاح الحديثي، حقوق الطفل الفضلى، ط. 
X.  دار لا، بالأولد. عبد الفتاح الصيفي ود. جلال ثروت، القسم العام في قانون العقوبات، المجلد 

 .2005، مكان نشر
XI. 2002، دار النهضة العربية، القاهرة، 1د. عمر الشريف، درجات القصد الجنائي، ط. 

XII.  القسم العام، دار الثقافة للنشر  -د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات
 . 2010والتوزيع، عمان، 

XIII.  القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة،  –د. فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات
1987.  

XIV.  وتطبيقا لها في نظم  –سة مقارنة درا –د. محمد محمد مصباح القاضي، الحماية الجنائية للطفولة
 .  بلا سنة نشر المملكة العربية السعودية، دار النهضة العربية، القاهرة،
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XV. ض، 1د. محمود احمد طه، الحماية الجنائية للطفل المجنى عليه، ط ، اااديمية نايف العربية، الرً
1999. 

XVI. اديمية نايف العربية للعلوم ، أا1د. محمود احمد طه، الحماية الجنائية للطفل المجني عليه، ط
ض  .1999، الأمنية، الرً

XVII.  للجريمة، دارقانون العقوبات _القسم العام _النظرية العامة  حسني، شرحد. محمود نجيب 
 .1962، العربية، القاهرةالنهضة 

XVIII.  ،د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجاني في الجرائم العمدية، دار النهضة العربية
 . 2006ة، القاهر 

XIX.  الأول، المجلد 3القسم العام، ط -د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني ،
 . 1998بيروت، الحقوقية،منشورات الحلبي 

XX. منشورات الحلي الحقوقية، بيروت، 1ي، الران المادي للجريمة، طر د. معن احمد محمد الحيا ،
2010 . 

XXI. حسين خلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات،  د.علي
 سنة نشر.  لاالمكتبة القانونية، بغداد، ب

XXII.  وحقوقه في التشريع الجنائي  الظاهرة الاجراميةداليا قدري أحمد عبد العزيز، دور المجني عليه في
 .3102، المقارن، دار الجامعة الجديدة، دون طبعة، الاسكندرية،

XXIII.  ،رينيه غارو، موسوعة قانون العقوبات العام والخاص، ترجمه لين صلاح مطر، المجلد السابع
  .2003بيروت،  منشورات الحلبي الحقوقية،

XXIV. 2004الأردن،  –، مكتبة دار الثقافة 1نبيه صالح، النظرية العامة للقصد الجنائي، ط . 

 

 :الاطاريح والرسائل الجامعيةثانياً: 
I.  حسين سلمان العبيدي، الحماية الجنائية للطفولة ، دراسة مقارنة في التشريع العراقي، رسالة د. بشرى

 .1999ماجستير ، الية القانون ، جامعة بغداد، 

II.  د. عبد الرزاق طلال جاسم السارة، القصد الجنائي الخطأ والحدود بينهما، رسالة ماجستير، الية
 . 2004الجامعة المستنصرية،  -القانون
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III. ف الدين بوغراره وحياه روابحيه، القصد الجنائي في الجرائم الجمراية، رسالة ماجستير، اليه الحقوق سي
 .2016قالمه،  1945ماي  8والعلوم السياسية، جامعه 

IV.  في القانون المصري والمقارن، اطروحة داتوراه، اليه الحقوق   -عبد المهيمن بكر سالم، القصد الجنائي
 . 1959جامعه القاهرة،  -

V.  غازي حنون خلف الدراجي، استظهار القصد الجنائي في جريمة القتل العمد، رسالة ماجستير، اليه
 .2004القانون، جامعه بغداد، 

VI. م، الحماية الجنائية للأطفال في القانون الجنائي الدولي والقانون الوطني، رسالة محمد اًد نعيم بني مسل
 .2020ماجستير، اليه الحقوق، الجامعة الإسلامية في لبنان، 
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 .2013، الامارات العربية المتحدة، 27ة ، السن53القانون، ع 
II.  انقوش سعاد واشعلال صوريه، الران المعنوي في الجريمة، رسالة ماجستير، جامعه عبد الرحمن ميرة- 

 . 2017بجاية،
III.  قيام الجريمة ، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم  أراانخالد ضو ،اثار اعتبار الحالة المفترضة ران من

 .1،ع8السياسية ،مج 
IV.  في ضوء  –دراسة مقارنة  –د. أسامة احمد محمد النعيمي، الحماية الجزائية للطفل المعرض للخطر

 .  2018، سنة 58، ع 16مشروع قانون حماية الطفل العراقي، مجلة الرافدين للحقوق، مج 
V. ق يوسف خلف، تعريض الغير للخطر في دراسة مقارنة قانون د. حسن خنجر عجيل وصاد

 .  2020، 1العقوبات العراقي، مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونية والسياسية، ع 
VI.  د. حسين عبد عمي عيسى  و م. سليمان اريم محمود، أثر صفة المجني عليه في تشديد العقاب في

، 9نون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة السليمانية، المجلد الجرائم الماسة بحق الحياة، مجلة الية القا
 .2020، 34العدد 
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I.  2008لسنة  126قانون الطفل المصري رقم . 
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III. قانون العقوبات الفرنسي النافذ. 
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